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إساءة استعمال المشروع لمركزه المهيمن في السوق المعنية: 

دراسة قانونية مقارنة

 جند بنت نبيل القدسي 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة  الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 25-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن فــي الســوق المعنيــة، باعتباره 
ــه هــذه الممارســة مــن  ــة بالمنافســة المشــروعة، لمــا تنطــوي علي أحــد أخطــر الممارســات المخل
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــتهلكين. وم ــور المس ــى جمه ــية وعل ــة التنافس ــى العملي ــس عل ــلبية تنعك ــار س آث
ــن،  ــا المشــروع المهيم ــي يرتكبه ــات الت ــال والتصرف ــى حظــر الأفع ــة إل ــن المنافس ــدت قواني عم
والتــي تــؤدي إلــى إعاقــة المنافســة والإضــرار بالبنيــان التنافســي، واعتبرهــا إســاءة اســتغلال لهــذا 
المركــز. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم المركــز المهيمــن، والكشــف عــن 
الممارســات التــي يُحظــر علــى أي مشــروع صاحــب مركــز مهيمــن ارتكابهــا، وبيــان العقوبــات 
ــكار  ــن مكافحــة الاحت ــن قواني ــة بي ــن خــلال المقارن ــه م ــك كل ــن، وذل ــى المخالفي ــق عل ــي تطب الت
الأمريكيــة، وقانــون المنافســة المصــري والإماراتــي، وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة 
ــد  ــج والمقترحــات التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا. وق ــى عــدد مــن النتائ فــي كل قانــون؛ وصــولًا إل
ــد  ــي ح ــن ف ــز المهيم ــى أن المرك ــابقة عل ــريعات الس ــع التش ــاق جمي ــة اتف ــذه الدراس ــرت ه أظه
ذاتــه هــو أمــر مشــروع وأن إســاءة اســتغلاله هــو الأمــر المحظــور فقــط، كمــا أن حصــر أشــكال 
ــد  ــاً وأن المشــرعين ق ــر ممكــن واقعي ــد تشــكل إســاءة اســتغلال هــو أمــر غي ــي ق الممارســات الت

رتّبــوا عواقــب وخيمــة علــى المشــروعات المخالفــة فــي هــذا الصــدد. 

الكلمات الدالة: المركز المهيمن، إساءة الاستغلال، السوق الجغرافية، السوق السلعية.
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المقـــدمـة:

ــي  ــياً ف ــر دوراً اساس ــس بقصي ــت لي ــذ وق ــم من ــاد العال ــذي س ــدأ الاقتصــاد الحــر ال ــب مب يلع
ــه  ــة المختلفــة، وممــا لا شــك في ــة والتجاري ــة المنافســة بيــن المشــروعات الاقتصادي تشــجيع عملي
أن المنافســة أمــر طبيعــي ومرغــوب فيــه، لمــا تحققــه مــن مزايــا إيجابيــة علــى مســتوى الأفــراد 
ــى  ــة إل ــات بالإضاف ــات والخدم ــن المنتج ــروض م ــي المع ــرة ف ــق الوف ــي تحقي ــل ف ــدول تتمث وال
التنــوع، والجــودة، وانخفــاض الأســعار؛ إلا أن المنافســة قــد تصبــح عمــلًا غيــر مشــروعاً؛ نتيجــة 
ــك  ــة، لذل ــع أعــراف وعــادات التجــارة والأصــول المرعي ــى م ــى وســائل تتناف لجــوء البعــض إل
اتجهــت دول العالــم لســن قوانيــن وطنيــة تهــدف إلــى تنظيــم عمليــة المنافســة ومنــع الممارســات 
ــل هــذه  ــة لهــا، ومــن أهــم هــذه الممارســات إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن، حيــث تمث المنافي
ــة المــراد تحقيقهــا مــن إطــلاق  ــة وتجعــل الغاي ــة الاقتصادي ــراً يهــدد العملي الممارســة خطــراً كبي
مبــدأ حريــة المنافســة تنعــدم، فهيمنــة مشــروع معيــن بمــا يمتلكــه مــن حصــة ســوقية كبيــرة وقــدرة 
اقتصاديــة علــى التحكــم فــي الســوق والتأثيــر فيــه، قــد تخــول لــه إســاءة اســتغلال هــذه الهيمنــة بمــا 
يــؤدي إلــى إعاقــة عمــل باقــي المشــروعات الموجــودة فعــلًا فــي الســوق أو المحتمــل دخولهــا مــن 

ممارســة عملهــا التنافســي.

ــاح التجــارة ازداد  ــة وانفت ــه نظــراً لتنامــي ظاهــرة العولم ــي أن ــذا البحــث ف ــة ه ــن أهمي  تكم
ــار ســلبية ســيئة  ــى آث ــا أدى إل ــي الســوق مم ــا المهيمــن ف اســتغلال بعــض المشــروعات لمركزه
ــة  ــد المنطق ــى صعي ــه عل ــة الموضــوع حداثت ــن أهمي ــزز م ــا يع ــتهلكين والصناعــة، كم ــي المس ف
بشــكل عــام وعلــى صعيــد دولــة الإمــارات بشــكل خــاص. وتتمثــل إشــكالية هــذا البحــث فــي غيــاب 
القواعــد الواضحــة لضبــط ممارســة إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن، فالأحــكام المتعلقــة بهــذا 
المركــز محاطــة بهالــة مــن الغمــوض التــي يســتدعي معهــا تناولــه هــو بالأخــص دون غيــره مــن 
ــد التشــريع الإماراتــي أو  ــة بالمنافســة بالتفصيــل والإيضــاح ســواء علــى صعي الممارســات المخل

ــة. التشــريعات المقارن

ــح  ــه وتوضي ــان مفهــوم المركــز المهيمــن، ومحددات ــى بي وفــي الواقــع يهــدف هــذا البحــث إل
أهــم الممارســات التــي يســلكها المركــز المهيمــن للإضــرار بالبنيــان التنافســي وباقــي المنافســين، 
ــذا  ــة ه ــنعتمد لدراس ــة، وس ــروعات المخالف ــة المش ــي مواجه ــذة ف ــات المتخ ــتعراض العقوب واس
الموضــوع علــى المقارنــة بيــن قوانيــن مكافحــة الاحتــكار الأمريكيــة)1( - باعتبارهــا صاحبة الســبق 
والريــادة فــي هــذا الصــدد بالمقارنــة مــع قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة 

المصــري رقــم ) لســنة 2005 م، وقانــون حمايــة المنافســة الإماراتــي رقــم 4 لســنة 2012م. 

حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890 قانون شيرمان ثم أعقبته بقانون كلايتون عام 1914 ثم   )1(
أصدرت مجموعة قوانين أخرى هدفها منع ومحاربة الممارسات الاحتكارية.

���� ������� 1-16 .indd   28 6/27/19   11:26 AM



 جند بنت نبيل القدسي ( 61-27 )

29 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

وسنقســم هــذا البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث نتنــاول فــي المبحــث الأول مفهــوم المركــز المهيمــن 
عبــر بحــث تعريفــه فــي مطلــب أول، وبيــان محدداتــه فــي مطلــب ثانــي، فــي حيــن نعــرض فــي 
ــك بتقســيم هــذا  المبحــث الثانــي إلــى صــور الممارســات المحظــورة عــن المركــز المهيمــن، وذل
المبحــث إلــى مطلبيــن نبيــن فــي الأول الممارســات المحظــورة علــى أســاس التســعير والمطلــب 
ــي  ــات الت ــث للعقوب ــث الثال ــص المبح ــراً نخص ــل، وأخي ــاس التعام ــى أس ــات عل ــي للممارس الثان
ــم  ــاول الجــزاء الجنائــي فــي المطلــب الأول، ث ــة المخالفــة ونتن ــى المشــروعات المهيمن تطبــق عل
ــج  ــزر النتائ ــن بخاتمــة نوضّــح فيهــا أب ــي، منتهي ــب الثان ــي المطل ــي ف ــل لبحــث الجــزاء المدن ننتق

إضافــةً إلــى بيــان أهــم المقترحــات بهــذا الخصــوص.

المبحث الأول:  مفهوم المركز المهيمن

 تشــكل إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن جانــب مهــم مــن جوانــب الاحتــكار ذو الأثــر الســلبي 
فــي أي بنيــان تنافســي، ولعــل مــا يهمنــا اولًا وقبــل الخــوض فــي أحــكام هــذه الإســاءة أن نتعــرف 
علــى مفهــوم المركــز المهيمــن بمــا يتضمنــه هــذا المفهــوم مــن تعريــف ومحــددات، وعلــى ذلــك 
ــم  ــه والقضــاء والتشــريع، ث ــي الفق ــن ف ــز المهيم ــف المرك ــب الأول( لتعري ــي )المطل ســنتطرق ف

نتطــرق للكشــف عــن محدداتــه فــي )المطلــب الثانــي( كالآتــي: 

المطلب الأول: تعريف المركز المهيمن 

 عــرّف خبــراء الاقتصــاد الصناعــي المركــز المهيمــن بأنــه »قــدرة مشــروع مــا علــى رفــع 
الســعر مــع تحقيــق ربــح إلــى مــا يجــاوز المســتوى التنافســي دون رد فعــل عكســي مــن المنافســين 
ــى خســائر  ــة أو إل ــاح الإجمالي ــض الأرب ــى خف ــة المطــاف إل ــي نهاي ــؤدي ف ــا ي والمســتهلكين؛ مم

بالنســبة للمنشــأة.)1(

بيــن مختلــف  تفــاوت واضــح  فهنــاك  المهيمــن  للمركــز  القانونــي  للتعريــف   وبالنســبة 
التشــريعات، حيــث أن بعضهــا أحجــم عــن تعريفــه صراحــةً وتــرك الأمــر بطبيعــة الحــال للفقــه 
والقضــاء، وفضّــل البعــض الآخــر التصــدي لتعريفــه صراحــةً، ونظــراً لهــذا التبايــن ارتأينــا تنــاول 
تعريــف المركــز المهيمــن لــدى الفقــه والقضــاء فــي )الفــرع الأول(، ثــم كرســنا )الفــرع الثانــي( 

ــي:  ــن التشــريعي كالآت ــز المهيم ــف المرك ــان تعري لبي

هشام جاد، الاحتكار سهم في قلب المسيرة الاقتصادية، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2002م، ص 99 - مشار إليه   )1(
في محمد سلمان الغريب، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة،ط 1، دار النهضة العربية،القاهرة، 2004 م، ص 
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 الفرع الأول: تعريف المركز المهيمن فقهاً وقضاءً

ــن المنافســة  ــراً مــن قواني ــف للمركــز المهيمــن، لأن كثي ــه والقضــاء بوضــع تعري ــم الفق  اهت
ــة،  ــذه المهم ــدى له ــاء يتص ــه والقض ــل الفق ــا جع ــز مم ــذا المرك ــف ه ــن تعري ــة م ــاءت خالي ج
ــم أن  ــب منه ــرى جان ــث ي ــاع، حي ــق والاتس ــن الضي ــة بي ــاء متباين ــات الفقه ــاءت تعريف ــد ج وق
المركــز المهيمــن هــو » أن تســتطيع الشــركة التصــرف بحريــة دون أن تقيــم وزنــاً للمنافســين أو 
المســتهلكين أو حتــى الموزعيــن »)1(، ويعرفــه آخــرون بأنــه » قــدرة المشــروع علــى عمــل عقبــة 
لمنــع المنافســة الكاملــة فــي الســوق مــن خــلال إمكاناتــه فــي التصرفــات المســتقلة وبحريــة ودون 
ــا اقتصــرا  ــن الســابقين أنهم ــى التعريفي ــا للمنافســين أو المســتهلكين »)2(. ويؤخــذ عل ــم وزن أن يقي
-فقــط- علــى القــدرة علــى التصــرف باســتقلال وإعاقــة المنافســة فــي الســوق وتجاهــلا فيمــا عــدا 

ذلــك مــن معاييــر.

ــن  ــل م ــة تؤه ــدرة اقتصادي ــلطة أو مق ــه » س ــن بأن ــز المهيم ــر المرك ــض الآخ ــرّف البع  ع
يحوزهــا أن يتحكــم فــي الأســعار ويعيــق المنافســة وأن يتصــرف بطريقــة مســتقلة تجــاه منافســيه 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــس لدي ــود أي مناف ــدم وج ــك لع ــم، وذل ــى ردود أفعاله ــر إل ــه ودون النظ وعملائ
ــد  ــن »))( . ويع ــلاء أو الموردي ــة للعم ــة وبديل ــة فعال ــلعة أو خدم ــم س ــوق وتقدي ــى الس ــول إل الدخ
ــم  ــى التحك ــدرة عل ــن الق ــع بي ــث جم ــملها حي ــات وأش ــو أفضــل التعريف ــر ه ــف الأخي ــذا التعري ه
ــين  ــراث بالمنافس ــتقلالية دون الاكت ــرف باس ــين والتص ــة والمنافس ــة المنافس ــعار وإعاق ــي الأس ف

ــلاء. والعم

دعــوى  فــي  الأوربيــة  العــدل  محكمــة  عّرفــت  فقــد  القضــاء،  ناحيــة  مــن  أمــا   
Hoffmann – La Roche المركــز المهيمــن بأنــه« القــوة الاقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا المتعهــد 
أو الملتــزم والتــي تمكنــه مــن منــع أو إعاقــة المنافســة الفعالــة أو الحقيقيــة التــي يتــم الحفــاظ عليهــا 
فــي الســوق المعنيــة، ممــا يتيــح لــه القــدرة علــى التصــرف إلــى حــد ملمــوس بشــكل مســتقل دون أن 
يأخــذ بعيــن الاعتبــار أيــة ردود أفعــال آتيــة مــن منافســيه أو عملائــه أو حتــى مــن المســتهلكين«)4(.

)1( أمل محمد شلبي، الحد من آليات الاحتكار منع الاغراق والاحتكار من الوجهة القانونية، ب ط، دار الجامعة 
الجديدة، الاسكندرية، 2006 م، ص 108 – 109 .

)2( Richard Whish, David Bailey, Competition Law, Oxford University , United States, 
7 th Edition, 2012 ,P45 .

ومنع  المنافسة  حماية  أحكام  على ضوء  المعنية  السوق  في  للمشروع  المسيطر  المركز  تادرس،  فكتور  خليل   )((
الممارسات الاحتكارية، ب ط، دار النهضة العربية، القاهرة، ب س، ص - 6انظر أيضاً محمد سلمان الغريب، 

مرجع سابق، ص 180 .

)4( Hoffmann-La Roche & Co AG v. Commission Case 85/76 ]1979[ .
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ــف المركــز المهيمــن  ــة لتعري ــكار الأمريكي ــن مكافحــة الاحت ــم تتصــدى قواني ــل ل ــي المقاب  ف
صراحــةً؛ إلا أنهــا تطرقــت لفكــرة القــوة الاحتكاريــة فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون شــيرمان والتــي 
يــرى البعــض أنهــا تقابــل وتواكــب فكــرة المركــز المهيمــن)1(، وقــد تضمنــت المــادة الســابقة فــي 
ــر مشــروعة )2(،  ــر وســائل غي ــاظ عليهــا عب ــة أو الحف ــوة الاحتكاري جوهرهــا حظــر اكتســاب الق
وقــد جــاءت هــذه المــادة جامــدة حيــث لــم تتعــرض لتعريــف القــوة الاحتكاريــة؛ بمــا فتــح المجــال 
أمــام القضــاء الأمريكــي لإرســاء تعريــف واضــح لهــا، فعّرفــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا القــوة 
الاحتكاريــة فــي الســوق بأنهــا« ســلطة التحكــم أو الســيطرة علــى الأســعار فــي الســوق المعنيــة، أو 
ــا الأمريكيــة إلــى أنــه لتحقــق  اســتبعاد المنافســة منهــا »))(، وقــد انتهــت المحكمــة الاتحاديــة العلي
القــوة الاحتكاريــة يجــب أن يتمتــع المشــروع بســلطة ســوقية قويــة وكبيــرة بشــكل دائــم وليــس عابــر 
)4(. كمــا أكــدت أنــه لا يلــزم أن تســفر هــذه القــوة أو القــدرة عــن الإقصــاء الفعلــي للمنافســين؛ أي 

أنــه لا يشــترط أن يتوافــر الاحتــكار الكامــل أو التــام للســوق؛ لأنــه قــد يكــون بمقــدور المشــروع 
التأثيــر فــي الســوق مــع وجــود منافســة محــدودة النطــاق، كمــا فــي احتــكار القلــة التــي تراقــب فيــه 
المشــروعات بعضهــا البعــض ويكــون فيمــا بينهــا تفاهــم ضمنــي علــى تحديــد الأســعار دون الحاجة 
ــق  ــي تحق ــه ف ــد بحث ــز عن ــك نجــد أن القضــاء الأمريكــي يرك ــي للمنافســين)5(؛ لذل للإقصــاء الفعل
ــه المشــروع، أو بالأصــح  ــذي توصــل إلي ــز ال ــة للمرك ــة النهائي ــى المحصل ــن عل ــز المهيم المرك
علــى المقــدرة التــي تحصلــت لديــه فــي التحكــم بالأســعار أو تقييــد المنافســة )6(، بمعنــى آخــر يكفــي 

أن يكــون المشــروع قــادراً علــى تفــادي المنافســة حتــى وإن لــم يتجاوزهــا حقيقــة . 

ــة التســاؤل  ــوة الاحتكاري ــا للق ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــر صيغــة تعري ــة تثي ــي الحقيق  وف
حــول مــا إذا كان لازمــاً توافــر كلا المعياريــن القــدرة علــى التحكــم فــي الأســعار وتفــادي المنافســة؛ 

سامي عبد الباقي، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، ب ط، دار النهضة العربية، القاهرة،   )1(
2010م، ص 0)- أنظر أيضاً خليل فكتور تادرس، مرجع سابق، ص 11.

)2( Sherman act Sectiom 2 ” Every person who shall monopolize, or attempt to 
monopolize, or combine or conspire with any other person or persons to monopolize 
any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations 
shall be deemed guilty of a felony, …………..” , 

)3(  The Supreme Court has defined monopoly power as ”the power to control prices or 
exclude competition”.  United V E.I. du Pont de Nemours & Co States 351 US .377, 
391 )1956( 

)4(  Tobcco V .United States 328 us 781 , 789 )1946(.

كلية  ماجستير،  الاردني،رسالة  القانون  في  التجارية  للمنافسة  القانوني  الكفاوين،التنظيم  الرحيم  عبد  )5(  شمسية 
الحقوق،جامعة مؤتة، الأردن، 2005 م، ص )5.

العربية  النهضة  المشروعة – دراسة تحليلة مقارنة , ط1، دار  , الاحتكار والمنافسة غير  )6(  عمر محمد حماد 
,القاهرة , 2009 م، ص 47 .
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أم أن توافــر أحدهمــا كافٍ للقــول بوجــود مركــز مهيمــن؟ 

 ويمكــن القــول أن التفرقــة بيــن المعياريــن تعتمــد علــى علاقــة المعياريــن ببعضهمــا فيمــا إذا 
كانــا مترابطيــن أم متناقضيــن، وقــد فسّــر بعــض الفقهــاء)1( أن التأثيــر علــى الأســعار فيــه هيمنــة 
علــى المــدى القريــب، وتفــادي المنافســة فيهــا هيمنــة علــى المــدى البعيــد، والتأثيــر فــي الأســعار 
يرمــي إلــى التحكــم بالســوق علــى المــدى القريــب والــذي يمّكــن مــن تفــادي المنافســة علــى المــدى 
البعيــد. إلا أن هــذا التفســير لــم يحــل الاشــكالية؛ لأنــه لــم يبيــن مــا إذا كانــت الهيمنــة علــى المــدى 
القريــب كافيــة للقــول بوجــود المركــز المهيمــن أو أنــه يشــترط لتحقــق هــذا المركــز الهيمنــة علــى 
المــدى البعيــد، وتــرى الباحثــة كلا المعياريــن متلازمــان؛ لأن أحدهمــا يــؤدي إلــى الآخــر، فالقــدرة 
ــه المنافســة؛ يقــود بحســب الســير  ــذي تســمح ب علــى التحكــم فــي الأســعار إلــى مــا فــوق الحــد ال

العــادي للأمــور إلــى تفــادي المنافســة وتقييدهــا)2(.

الفرع الثاني: تعريف المركز المهيمن تشريعاً 

ــدد  ــح ومح ــف واض ــع تعري ــأت وض ــن ارت ــاك قواني ــي هن ــرع الأمريك ــلاف المش ــى خ عل
ــم  ــت الأم ــث عرف ــي، حي ــة النموذج ــون المنافس ــن قان ــذه القواني ــن ه ــن بي ــن، م ــز المهيم للمرك
المتحــدة المركــز المهيمــن فــي هــذا القانــون بقولهــا » الحالــة التــي تكــون فيهــا مؤسســة أعمــال مــا 
ســواء بنفســها أم بالعمــل مــع بضــع مؤسســات أعمــال أخــرى فــي وضــع يســمح لهــا بالســيطرة 
علــى الســوق ذات الصلــة لســلعة أو خدمــة معينــة أو لمجموعــة معينــة مــن الســلع والخدمــات »))(.

والتشــريع المصــري مــن التشــريعات التــي تصــدت لوضــع تعريــف واضــح وصريــح للمركــز 
المهيمــن، فقــد نصــت المــادة الرابعــة مــن قانــون حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة 
علــى المقصــود بالمركــز المهيمــن أنــه« ... قــدرة الشــخص الــذي تزيــد حصتــه علــى %25 مــن 
ــر فعــال فــي الأســعار أو حجــم المعــروض منهــا، دون أن تكــون  ــى إحــداث تأثي ــك الســوق عل تل
لمنافســيه القــدرة علــى الحــد مــن ذلــك، ويحــدد الجهــاز حــالات الســيطرة وفقــا للإجــراءات التــي 

)1(  Richard A. Posner & William M. Landes, ”Market Power in Antitrust Cases , 
Journal Article, Volume 94 ,1980 ,P 937 ,Retrieved December 5,2017, At https://
chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ae/
&httpsredir=1&article=2551&context=journal_articles 

 Shopping Bag of دعوى  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  في  العاشرة  الدائرة  اعتمدته  الذي  الأساس  وهذا   )2(
Pueblo Vs Dillon Cos عند إقراراها بلزوم إثبات المعيارين معا واعتبارهما شرطاً واحداً - انظر أحمد عبد 
الرحمن الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكارية، ط1، لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، الكويت، 

1997 م، ص 26 .

القانون النموذجي بشأن المنافسة، سلسلة دراسات الاونكتاد بشأن قضايا وسياسة المنافسة، مؤتمر الامم المتحدة   )((
للتجارة والتنمية، جنيف، 2000 م، ص 20.
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تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون »)1(.

ــة للقانــون الســابق فــي المــادة الســابعة العناصــر التــي تتحقــق   وقــد حــددت اللائحــة التنفيذي
ــي: ــة الســيطرة كالآت بتوافرهــا حال

زيــادة حصــة الشــخص علــى %25 مــن الســوق المعنيــة ويكــون حســاب هــذه الحصــة . 1
ــاً  ــة مع ــة والنطــاق الجغرافي ــن المنتجــات المعني ــذا الســوق م ــى أســاس عنصــري ه عل

وذلــك خــلال فتــرة معينــة .

قــدرة الشــخص علــى إحــداث تأثيــر فعــال فــي أســعار المنتجــات أو فــي حجــم المعــروض . 2
منهــا بالســوق المعنيــة .

عــدم قــدرة الاشــخاص المنافســين للشــخص الواحــد علــى الحــد مــن تأثيــره الفعــال فــي . )
الأســعار أو علــى حجــم المعــروض مــن المنتجــات بالســوق المعنيــة.

ــة فــي نــص المــادة  ــد اعتمــد منهــج الشــروط التعددي ــاً أن المشــرع المصــري ق  ويظهــر جلي
الأخيــرة، فتحقــق مركــز مهيمــن يجــب أن تتحقــق فيــه الثــلاث العناصــر التــي تــم ذكرهــا والتــي 
جــاءت علــى ســبيل الحصــر. ونــرى مــع مــن يــرى أنــه كان يجــب علــى المشــرع المصــري أن 
يتبنــى معاييــر أخــرى مســاعدة ترشــد إلــى وجــود الهيمنــة مــن عدمهــا، كمعيــار التفــوق التكنولوجي 

امتــلاك أو احتــكار بــراءات اختــراع أو علامــات تجاريــة وغيرهــا مــن المعاييــر)2(.

ــره المصــري  ــى كنظي ــم يتوان ــن، ل ــز المهيم ــي للمرك ــون الإمارات ــف القان ــال لتعري  وبالانتق
عــن تعريــف الوضــع المهيمــن، حيــث عرفتــه المــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم المنافســة))( بأنــه: 
»الوضــع الــذي يمّكــن أيــة منشــأة بنفســها أو بالاشــتراك مــع بعــض المنشــآت الأخــرى مــن التحكــم 
ــا  ــي فقرته ــون ف ــادة السادســة مــن ذات القان ــد أشــارت الم ــة«، وق ــى الســوق المعني ــر عل أو التأثي
ــى أن تحقــق المركــز المهيمــن مرهــون بتجــاوز المنشــأة النســبة التــي يقررهــا مجلــس  ــة إل الثاني
الــوزراء مــن إجمالــي المعامــلات فــي الســوق المعنيــة )4(؛ وبالتالــي يكــون المشــرع الإماراتــي قــد 

اتخــذ ذات المعاييــر التــي اتخذهــا المشــرع المصــري فــي تقديــر وجــود المركــز المهيمــن.

)1(  المادة 4 من القانون رقم ) لسنة 2005 م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

)2(  سامي عبد الباقي،مرجع سابق، ص 29 .

))(  قانون اتحادي رقم4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة .

)4(  تمت الإشارة إلى نسبة 25 % في دليل المنافسة الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2016، ص 10 تاريخ آخر 
 https://www.ajmanded.ae/pdf/Compition_Law_Guide_Arabic.pdf. 2018 / 1 /6 زيارة
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ونستنتج من تعريفات التشريعات السابقة الآتي: 

تميــز التشــريع المصــري والإماراتــي علــى خــلاف الأمريكــي فــي وضــع تعريــف واضح 	 
ــة هــذه القوانيــن، واســتفادة مشــرعيها  ــد يعــزى هــذا الأمــر لحداث للمركــز المهيمــن، وق
ــد أن عــزوف المشــرع الأمريكــي عــن  ــا نعتق ــة المشــرع الأمريكــي، كمــا أنن مــن تجرب
تعريــف المركــز المهيمــن ليــس قصــوراً وإنمــا هــو أمــر مقصــود، وذلــك أخــذاً بالمنهــج 
القضائــي التقديــري ودراســة تحقــق المركــز المهيمــن فــي كل دعــوى علــى حــدى بحســب 
ــرات  ــوم ذو شــق اقتصــادي، يخضــع لتغيي ــن مفه ــز المهيم ــوم المرك ــا؛ لأن مفه وقائعه

الحالــة الاقتصاديــة فــي كل بلــد. 

ــن 	  ــة تمكّ ــدرة اقتصادي ــة أن المركــز المهيمــن يتجســد فــي ق أنهــا تتفــق جميعــا مــن ناحي
المشــروع مــن التأثيــر فــي الســوق والتصــرف باســتقلال عــن المنافســين وإعاقــة 
المنافســة، إلا أن تعريــف المشــرع المصــري والإماراتــي يغلــب عليــه الطابــع الحســابي 
ــن. ــز المهيم ــول بوجــود المرك ــة للق ــي نســبة حصــة ســوقية معين ــي تبن ــل ف البحــت، المتمث

المطلب الثاني: محددات المركز المهيمن 

ــارس  ــي يم ــاد الت ــدود والأبع ــة الح ــي دراس ــن تقتض ــز المهيم ــوع المرك ــة موض  إن دراس
بداخلهــا المركــز المســيطر نشــاطه ففــي أغلــب تعريفــات المركــز المهيمــن القضائيــة أو التشــريعية 
يتــم تحديــد مفهــوم المركــز المهيمــن ضمــن نطــاق معيــن يطلــق عليــه )الســوق المعنيــة)، ويمكــن 
تعريــف الســوق بصفــة عامــة بأنــه »مــكان يتقابــل فيــه العــرض مــع الطلــب الخــاص بمنتــج معيــن 
أو خدمــة محــددة »)1(. وبشــكل عــام تقــوم الســوق المعنيــة علــى عنصريــن أساســين همــا: الســوق 
الجغرافيــة، والســوق الســلعية؛ لذلــك نقســم المطلــب إلــى فرعيــن نخصــص )الفــرع الأول( لتنــاول 

الســوق الجغرافيــة، )والفــرع الثانــي( للســوق الســلعية كالآتــي: 

الفرع الأول: السوق الجغرافية 

ــارس  ــذي يم ــي ال ــز المكان ــد الحي ــاً تحدي ــن يقتضــي لزام ــز المهيم ــوم المرك ــد مفه  إن تحدي
فيــه المشــروع نشــاطه، هــذا الحيــز المكانــي يطلــق عليــه » الســوق الجغرافيــة«، وأهميــة تحديــد 
الســوق الجغرافيــة تنبثــق مــن حقيقــة أن الدولــة تنقســم إلــى العديــد مــن الأســواق الجغرافيــة، بمــا 
ــي ســوق  ــلا تكــون ثمــة منافســة ف ــك الأســواق ف ــى تل ــوزع المنافســة عل مقتضــاه ضــرورة أن تت

ومعدومــة فــي آخــر )2(.

أسامة عبادة يوسف , النظام القانوني لعمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة – دراسة تحليلة مقارنة , ط   )1(
1، دار الفكر والقانون , مصر , 2014 م، ص 271 .

أحمد عبد الرحمن ملحم، الاحتكار والافعال الاحتكارية، مرجع سابق، ص )4.  )2(
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ــن  ــم تضــع قواني ــث ل ــة، حي ــة متباين ــد جــاءت مواقــف التشــريعات مــن الســوق الجغرافي  وق
مكافحــة الاحتــكار الأمريكيــة تعريــف معيــن ومحــدد للســوق الجغرافيــة، والأمــر متــروك بطبيعــة 
الحــال للقضــاء، حيــث عرّفــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الأمريكيــة الســوق الجغرافيــة فــي قضيــة 
)Tampa Electric Co V Nashville Coal Co)1 بأنهــا » منطقــة المنافســة الفعالــة التــي 

يعمــل فيهــا البائــع والتــي يمكــن فيهــا للمشــتري أن يتحــول بشــكل عملــي إلــى مزوديــن آخريــن »، 
ففــي هــذه القضيــة رأت المحكمــة أن الســوق الجغرافيــة ذات الصلــة هــي المنطقــة التــي تنافــس فيهــا 
شــركة ناشــفيل للفحــم والمنتجــون الآخــرون للفحــم - والذيــن يُقّــدر عددهــم بـــ 700 منتــج - علــى 
نحــوٍ فعــال، والتــي تضمنــت ثمانــي ولايــات أخــرى علــى الأقــل، ممــا يــدل علــى اتجــاه المحكمــة 

إلــى توســيع نطــاق الســوق الجغرافيــة.)2(

ــت  ــث أوضح ــح، حي ــكل صري ــة بش ــوق الجغرافي ــرف الس ــد عّ ــري فق ــرع المص ــا المش  أم
المــادة السادســة مــن القانــون المصــري المقصــود بالســوق الجغرافيــة بقولهــا » منطقــة جغرافيــة 
معينــة تتجانــس فيهــا ظــروف التنافــس مــع أخــذ فــرص التنافــس المحتملــة فــي الاعتبــار«. وقــد 
ــا  ــم مــن خلاله ــي يت ــر الت ــادة السادســة المعايي ــي الم ــون ف ــذات القان ــة ل وضحــت اللائحــة التنفيذي
ــس  ــرص التناف ــذ ف ــى أخ ــت عل ــة، أم لا إذ نص ــة متجانس ــروف المنافس ــت ظ ــا كان ــة إذا م معرف

ــة:  ــر الآتي ــار والمعايي ــن الاعتب ــة بعي المحتمل

مــدى القــدرة علــى انتقــال المشــترين بيــن مناطــق جغرافيــة نتيجــة التغيــرات النســبية فــي . 1
الأســعار أو فــي العوامــل التنافســية الأخــرى.

ــن . 2 ــال المشــترين بي ــى أســاس انتق ــة عل ــم التجاري ــا إذا كان البائعــون يتخــذون قراراته م
ــل  ــي العوام ــي الأســعار أو ف ــرات النســبية ف ــة نتيجــة التغي ــة المختلف المناطــق الجغرافي

التنافســية الأخــرى.

السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.. )

ــة التأميــن والوقــت الــلازم . 4 ــك تكلف ــة؛ بمــا فــي ذل تكاليــف النقــل بيــن المناطــق الجغرافي
لتزويــد المنطقــة الجغرافيــة بالمنتجــات المعنيــة مــن أســواق أو مناطــق جغرافيــة أخــرى 

أو مــن الخــارج.

)1(  Electric Co. v. Nashville Coal Co(65 . U.S. 320 )1961(

)2( Michael P. O’Brien, Foreign Competition in Relevant Geographic Markets: Antitrust 
Law in World Markets, Northwestern Journal of International Law & Business, 
Volume 7, Spring 1985, P 41, Retrieved December 7,2017 available at https://
scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.
google.ae/&httpsredir=1&article=1192&context=njilb
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الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي.. 5

 فــي المقابــل أحجــم المشــرع الإماراتــي عــن وضــع تفصيــلات مباشــرة عــن الســوق الجغرافية 
فــي قانــون المنافســة، إلا أنــه تمــت الإشــارة إلــى المقصــود بالبعــد الجغرافــي بأنــه » كافــة المناطــق 
التــي يتــم فيهــا إنتــاج الســلع المعنيــة واســتهلاكها وفقــا لســعرها وخصائصهــا وأوجــه اســتعمالها« 
)1(، ويلاحــظ أن المشــرع الإماراتــي لــم يضــع أي معاييــر يتــم مــن خلالهــا البحــث حــول حــدود 

ــزاً لمركــز مهيمــن كمــا فعــل المشــرع المصــري،  ــه حائ نشــاط مشــروع معيــن؛ للتأكــد مــن كون
كمــا لــم يأخــذ بمحدوديــة النطــاق الجغرافــي للســوق، وهــذا أمــر جديــر بالتأييــد؛ لأن تحديــد الســوق 
وتعيينــه يعــد أمــراً صعبــاً فــي ظــل التغيــرات والتطــورات العالميــة التي يشــهدها النشــاط التجاري؛ 

إذ أزالــت التقنيــة الحديثــة الحــدود الجغرافيــة بيــن كثيــر مــن الأســواق.

 الفرع الثاني: السوق السلعية

 لا يكفــي لتحديــد وجــود المركــز المهيمــن تحديــد النطــاق الجغرافيــة الــذي يجــري فــي نطاقــه 
نشــاط المشــروع المهيمــن، وإنمــا يجــب أيضــاً تحديــد النطــاق الســلعي؛ أي ســوق المنتجــات التــي 
يســيطر عليهــا المشــروع المعنــي، فعنــد البحــث فــي تحديــد ســوق المنتجــات محــل الهيمنــة فإنــه 
يجــب البحــث أيضــاً عــن مــدى وجــود منتجــات وســلع بديلــة للمنتــج الأصلــي؛ بديلــة بمعنــى شــبيهة 
بالمنتــج الأصلــي مــن ناحيــة الســعر والاســتعمال، وبصفــة عامــة مــن حيــث قيامهــا بنفــس الــدور 
الــذي يؤديــه المنتــج الأصلــي الــذي يقدمــه المشــروع المهيمــن، فوجــود هــذه المنتجــات يعمــل علــى 

توســيع نطــاق الســوق الســلعية التــي يتــم ضمنهــا دراســة وجــود المركــز)2(.

 خلــت قوانيــن مكافحــة الاحتــكار الأمريكيــة مــن وضــع تعريــف لســوق المنتجــات البديلــة، إلا 
أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا عرّفتهــا بأنهــا » الســوق التــي تتألــف مــن منتجــات يمكــن للمســتهلك 
اســتبدالها علــى نحــو معقول،وذلــك للأغــراض التــي تنتــج مــن أجلهــا؛ آخذيــن فــي عيــن الاعتبــار 
الســعر والاســتخدام والنوعيــة » ))(، ولــم تقصــر المحكمــة الســابقة الســوق البديلــة علــى الســلع بــل 

شــملت الخدمــات أيضــاً )4(.

)1(  دليل نظام المنافسة, مرجع سابق، ص )1.

)2(  سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 69 – 70 .

)3(  standard Oil Co. of California v. United States 337 U.S. 293 )1949(

)4(  ففي دعوى Control Data Crop V Service Inc قام المدعى عليه بتخفيض سعر الخدمة إلى ما دون 
التكلفة بغية جذب خمسة عملاء وعند تحليل سوق المنتجات البديلة أدخلت المحكمة الاتحادية العليا ضمن نطاق 
هذا السوق ليس فقط الشركات التي تقدم ذات الخدمة بل أيضاً شركة IBM بحسبان أن خدمة مشابهة تقدم من 
شركة IBM الرائدة في الحاسوب - أنظر أسامة فتحي عبادة، مرجع سابق، ص 272 - انظر أيضاً خليل فكتور 

تادرس، ص 60.
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ــات  ــي المنتج ــه » ه ــة بقول ــات البديل ــوق المنتج ــرع المصــري المقصــود بس ــح المش  ووضّ
التــي يعــد كلًا منهــا مــن وجهــة نظــر المســتهلك بديــلًا عمليــاً وموضوعيــاً للآخــر«)1(. فــي حيــن أن 
المشــرع الإماراتــي لــم يضــع تعريفــاً مباشــراً لســوق المنتجــات البديلــة، إلا أنــه يمكــن القــول إنــه 
عــرّف ســوق المنتجــات البديلــة بالتفصيــل وهــو فــي صــدد تعريــف الســوق المعنيــة بأنهــا »الســلعة 
أو الخدمــة أو الخدمــات التــي تكــون علــى أســاس ســعرها وخصائصهــا وأوجــه اســتعمالها؛ قابلــة 
ــة  ــي منطق ــة للمســتهلك ف ــة حاجــة معين ــا لتلبي ــن بدائله ــار بي ــا بغيرهــا أو الاختي للاســتعاضة عنه

جغرافيــة معينــة »)2(.

ــى  ــد بشــكل أساســي عل ــة يعتم ــف ســوق المنتجــات البديل ــدم أن تعري ــا تق ــاً مم ــر جلي  ويظه
تصــور المســتهلك حــول إمكانيــة اســتبدال المنتــج بغيــره بســبب الســعر أو الخصائــص أو الغــرض 
مــن الاســتخدام، كذلــك قــد تشــمل هــذه الســوق منتــج واحــد أو عــدة منتجــات، كمــا أنهــا قــد تشــمل 
الخدمــات أيضــاً كخدمــات الكمبيوتــر وخدمــات الإنترنــت وغيرهمــا، فيمــا عــدا التشــريع المصــري 
حيــث لــم يتطــرق فــي تعريفــه إلــى الإشــارة إلــى الخدمــات بجانــب المنتجــات كمــا فعــل نظيريــه 

الأمريكــي والإماراتــي. 

 إن عمليــة قيــاس درجــة التطابــق والتماثــل أو قابليــة الاســتبدال بيــن منتــج وآخــر هــي عمليــة 
فــي الأصــل ليســت يســيرة، إلا أن الواقــع العملــي جــرى على اتبــاع معياريــن مترابطيــن ومتكاملين 
فــي هــذا الصــدد همــا: معيــار مرونــة الطلــب ومرونــة العــرض، فمعيــار مرونــة الطلــب يعتمــد 
بصــورة أساســية علــى تحــول المســتهلكين مــن المنتجــات الأصليــة محــل الهيمنــة؛ نتيجــة التغييــر 
ــا شــكلًا أو  ــوم مقامه ــة تق ــى منتجــات أخــرى بديل ــا، إل ــي ســعرها أو حجــم عرضه المحســوس ف

اســتعمالًا وتشــبع نفــس الحاجــات التــي تشــبعها المنتجــات محــل الهيمنــة))(. 

وقــد اعتمــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الأمريكيــة علــى هــذا المعيــار في قيــاس مــدى التبادلية 
بيــن المنتجــات)4(، كمــا أخــذ المشــرع المصــري بمعيــار مرونــة الطلــب فــي تحديــد درجــة التبــادل 
ــل  ــى العوام ــاد عل ــى الاعتم ــة عل ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة 6 م ــارت الم ــث أش ــات، حي ــن المنتج بي
ــة تحــول المشــترين  ــدى إمكاني ــي الخــواص والاســتخدام، -2 م ــل المنتجــات ف ــة: » -1 تماث الاتي

)1(  المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور سابقا .

)2(  المادة 1 من القانون المذكور سابقا .

))(  خليل فكتور تادرس، مرجع سابق، ص 70 .

)4(  United States V . E. I. DU PONT DE NEMOURS AND CO 351 U.S. 377)1956( 
الورق  الشفاف لا يشكل سوقاً مستقلًا بل هو داخل نطاق  الورق  بأن  الدعوى  المحكمة في هذه  حيث قررت 
المستعمل للتغليف حيث اعتبرت النوعين من الأوراق ضمن سوق سلعية واحدة بما يدحض صفة الهيمنة 
عن المدعى عليه ما لم يتم اثبات مقدرته على السيطرة على الأسعار في كامل سوق ورق التغليف وليس 

الورق الشفاف فحسب 
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عــن المنتــج إلــى منتــج آخــر نتيجــة للتغيــر النســبي فــي الســعر أو فــي أيــة عوامــل تنافســية أخــرى، 
-3 ......، -4.....، -5 مــدى توافــر المنتجــات البديلــة أمــام المســتهلك«. اقتفــى المشــرع الإماراتــي 
أثــر المشــرع المصــري واعتــدّ بمعيــار مرونــة الطلــب حيــن أشــار إلــى الأخــذ بمعطيــات الســعر 

وخصائــص المنتجــات وأوجــه اســتعمالها لتحديــد قابليــة الاســتعاضة بمنتــج عــن آخــر. 

علــى خــلاف معيــار مرونــة الطلــب الــذي يركــز علــى جانــب الطلــب ورد فعــل المســتهلكين، 
يركــز معيــار مرونــة العــرض علــى جانــب العــرض وردة فعــل المنافســين الآخريــن فــي قدرتهــم 
ــة عــن المنتجــات محــل الهيمنــة؛ عنــد رفــع أســعار هــذا  علــى تزويــد المســتهلكين بمنتجــات بديل
المنتجــات أو تحديــد حجــم المعــروض منهــا، ويعتمــد هــذا المعيــار فــي المقــام الأول علــى قــدرة 
المنافســين الإنتاجيــة والفنيــة التــي تســمح لهــم بتزويــد الســوق المعنيــة بمنتجــات بديلــة )1(. اعتمــد 
المشــرع المصــري صراحــةً علــى هــذا المعيــار جنبــاً إلــى جنــب مــع معيــار مرونــة الطلــب لقيــاس 
التبادليــة بيــن المنتجــات، فقــد قــرر فــي نــص المــادة الآنــف ذكرهــا فــي الفقــرة الثالثــة علــى« ....-3 
مــا إذا كان البائعــون يتخــذون قراراتهــم التجاريــة علــى أســاس تحــول المشــترين عــن المنتجــات 
إلــى منتجــات أخــرى نتيجــة التغيــر النســبي فــي الســعر أو فــي العوامــل التنافســية الأخــرى .....«، 
ــا  ــن به ــي يمك ــبية الت ــهولة النس ــل الس ــى عام ــادة إل ــن ذات الم ــة م ــرة الخامس ــي الفق ــوه ف ــا ن كم
ــع تحــد مــن دخــول  ــر موان ــى آخــر مــدى تواف ــج؛ بمعن ــن دخــول ســوق المنت للأشــخاص الآخري
ــع  ــارات أمــام المســتهلك لرف ــل وخي ــر بدائ ــة وتوفي ــى ســوق المنتجــات محــل الهيمن المنافســين إل
ــار  ــي بالأخــذ بمعي ــى المشــرع الإمارات ــى خــلاف المشــرع المصــري اكتف ــة العــرض. عل مرون
مرونــة الطلــب، ولــم يشــر إلــى معيــار مرونــة العــرض، بمــا يفســر عــدم أخــذه فــي عيــن الاعتبــار 

عنــد قيــاس درجــة التبادليــة بيــن المنتجــات وبالتالــي التحقــق مــن وجــود مركــز مهيمــن.

 وبتقديرنــا نــرى أن معيــار مرونــة الطلــب هــو الأســاس فــي تقديــر التبادليــة بيــن المنتجــات، 
وبالتالــي التحقــق مــن مــدى توافــر المركــز المهيمــن؛ لأن توافــره يفتــرض توافــر معيــار مرونــة 
العــرض، ذلــك أن وجــود منتجــات بديلــة يفتــرض أساســاً وجــود منافســين يعملــون علــى توفيــره، 
إلا أن وجــود منافســين قادريــن علــى توفيــر منتجــات بديلــة لا يشــترط توافــر هــذه المنتجــات؛ لأن 

الأمــر يتوقــف ويتعلــق برغبتهــم ومــدى اســتعدادهم علــى توفيــر هــذه المنتجــات.

المبحث الثاني: صور الممارسات المحظورة على المركز المهيمن 

ــى الســابق ذكــره لا يعــد أمــراً محظــوراً فــي حــد  ــع مشــروع بمركــز مهيمــن بالمعن  إن تمت
ذاتــه، فهــو لا يتعــارض مــع القوانيــن المتعلقــة بحمايــة المنافســة ومنــع الاحتــكار، وإنمــا المحظــور 
هــو إســاءة اســتغلال هــذا المركــز، لذلــك تســتند هــذه القوانيــن فــي معالجتهــا لموضــوع المركــز 

)1(  سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 76 -77 
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المهيمــن علــى فكــرة إســاءة اســتغلاله. 

غنــي عــن البيــان أن فكــرة إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن هــي فكــرة موضوعيــة وليســت 
شــخصية؛ ممــا يعنــي أن الحكــم علــى الإســاءة يكــون بنــاء علــى الأفعــال والتصرفــات التــي يقــوم 
بهــا المشــروع صاحــب المركــز المهيمــن، بعيــداً عــن شــخصيته ونيتــه وأهدافــه، فالمشــرع ينظــر 
فقــط إلــى مــدى تأثيــره أفعالــه علــى إعاقــة المنافســة)1(، وبنــاءً علــى ذلــك تناولــت أغلــب قوانيــن 
المنافســة صــور الممارســات التــي تشــكل إســاءة اســتغلال للمركــز المهيمــن، فمنهــا مــا يســتهدف 
نظــام الأســعار فــي الســوق، ومنهــا مــا يقــوم علــى أســاس التعامــل، وهنــاك أســس اخــرى تتفــاوت 
ــن نخصــص الأول  ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــك سنقســم ه ــا؛ لذل ــي اعتماده ــة ف التشــريعات المختلف

للممارســات المرتبطــة بالتســعير والثانــي المرتبطــة بالتعامــل كالآتــي:

المطلب الأول: الإساءة من خلال التسعير 

ــروعات ذات  ــأ المش ــا تلج ــراً م ــك كثي ــة؛ لذل ــي المنافس ــال ف ــلاح فع ــوى س ــعر أق ــد الس  يع
المركــز المهيمــن إلــى اســتخدام ســلاح الســعر للمحافظــة علــى هيمنتهــا ومركزهــا فــي الســوق؛ إمــا 
عــن طريــق البيــع بأســعار مــا دون التكلفــة؛ أي البيــع بخســارة وذلــك لاســتبعاد المنافســين، وهــذه 
الآليــة فــي التســعير تســمى التســعير الافتراســي )الفــرع الأول( أو أن يقــوم المشــروع المهيمــن ببيع 
المنتجــات المتطابقــة بأســعار مختلفــة، وهــو مــا يطلــق عليــه التســعير التمييــزي )الفــرع الثانــي( 

وســنتناول كل آليــة علــى حــدة علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول : التسعير الافتراسي

ــيوعاً،  ــن ش ــز المهيم ــتغلا المرك ــاءة اس ــور إس ــر ص ــد أكث ــي)2( أح ــعير الافتراس ــد التس  يع
ــع المنافســين  ــة ومن ــى هــذا الســلوك لإبعــاد منافســيه مــن الســوق المعني حيــث يلجــأ المشــروع إل
المحتمليــن مــن دخــول هــذه الســوق، وذلــك مــن خــلال زيــادة إنتاجــه وتخفيــض أســعاره إلــى أقــل 
مــن مســتوى التكلفــة، بهــدف احتــكار الســوق والتوصــل إلــى تحقيــق أربــاح عاليــة؛ عــن طريــق 
المغــالاة فــي الأســعار بعــد فتــرة التســعير الافتراســي لتعويــض الخســائر التــي تكبدهــا خــلال هــذه 
الفتــرة ))(، ومــن ثــم فإنــه يمكــن تعريــف التســعير الافتراســي بأنــه »قيــام الشــركة المهيمنــة ببيــع 

)1(  سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 122 وما بعدها .

ومنع  للمنافسة  القانوني  التنظيم  شلبي،  محمد  أمل  انظر  العدواني  التسعير  التسعير  هذا  على  البعض  يطلق    )2(
الاحتكار، ب ط، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2008م، 117 – أيضاً عمر حماد، مرجع سابق، ص 151 
– معين فندي الشناق , الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقات الدولية, دار 

الثقافة للنشر والتوزيع , ط1 , 2010، ص 121 .

))(  أمل شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، مرجع سابق، ص 117- 118 
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أحــد المنتجــات بســعر منخفــض جــداً بهــدف اســتبعاد المنافســين لخــارج الســوق وتحقيــق أربــاح 
غيــر عاديــة »)1( .

وبشــكل عــام ونتيجــة لمــا يحدثــه هــذا النــوع مــن التســعير مــن أضــرار جوهريــة للمنافســة 
ــى  ــت تشــريعات المنافســة عل ــد عمل ــة، فق ــد مــن المشــروعات مــن الســوق المعني وخــروج العدي
حظــره ومنعــت مــن يتمتــع بقــوة ســوقية أو مركــز مهيمــن فــي الســوق أن يمــارس هــذا الأســلوب 
مــن التســعير، فعلــى الرغــم مــن أن قوانيــن مكافحــة الاحتــكار الأمريكيــة لــم تنــص علــى حظــر 
ــة  ــادة الثاني ــص الم ــاً لن ــاكاً واضح ــد انته ــعير يع ــذا التس ــةً، إلا أن ه ــي صراح ــعير الافتراس التس
مــن قانــون شــيرمان)2( الســابق الإشــارة إليــه؛ لأنــه مــن الأفعــال المضــادة للمنافســة؛ أمــا بالنســبة 
للمشــرع المصــري فقــد تناولــه صراحــةً فــي الفقــرة )ح( مــن المــادة 8 التــي نصــت علــى حظــر 
» بيــع منتجــات بســعر يقــل عــن تكلفتهــا الحديــة أو متوســط تكلفتهــا المتغيــرة ». وتولــت اللائحــة 
التنفيذيــة تفســير المقصــود بالتكلفــة الحديــة ومتوســط التكلفــة المتغيــرة ))(، كمــا عــددت المعاييــر 
التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تحديــد مــا إذا كان المنتــج يتــم بيعــه بســعر أقــل عــن تكلفتــه الحديــة، 
كأن يــؤدي البيــع إلــى إخــراج المنافســين للشــخص المهيمــن أو منــع اشــخاص آخريــن مــن الدخــول 
إلــى الســوق، ومــدى قدرتــه علــى رفــع الأســعار بعــد فتــرة انخفــاض الأســعار أو أن يلــزم الشــخص 
المهيمــن أي مــورد بعــدم التعامــل مــع شــخص منافــس لــه. ويظهــر جليــاً ممــا ســبق اعتماد المشــرع 

المصــري علــى معيــار موضوعــي، وهــو البيــع بأقــل مــن ســعر التكلفــة.

 وبالانتقــال لموقــف المشــرع الإماراتــي، تنــاول هــو الآخــر التســعير الافتراســي صراحــةً فــي 
الفقــرة ب مــن المــادة 6 مــن القانــون الســابق الإشــارة إليــه التــي تحظــر علــى أي منشــأة ذات مركــز 
مهيمــن« بيــع ســلعة أو أداء خدمــة بســعر يقــل عــن تكلفتهــا الفعليــة بهــدف عرقلــة دخــول المنشــآت 
المنافســة الســوق المعنيــة أو إقصائهــا منــه أو تعريضهــا لخســائر بشــكل يصعــب معــه الاســتمرار 
ــم يتــول المشــرع الإماراتــي شــرح نــص الفقــرة وتوضيــح المقصــود بالتكلفــة  فــي أنشــطتها ». ل
الفعليــة، إلا أنــه تميــز عــن المشــرع المصــري فــي إضافــة الخدمــات، ذلــك أن أنشــطة المشــاريع لا 
تقتصــر علــى بيــع المنتجــات فقــط؛ إلا أنــه اعتمــد ذات المعاييــر التــي اعتمدهــا المشــرع المصــري، 
حيــث اتفقــا أن البيــع بأقــل مــن التكلفــة المحظــور هــو فقــط الــذي تكــون منــه الغايــة عرقلــة المنافســة 

)1(  Eric van Damme , Pierre Larouche , Wieland Müller ,ABUSE OF A DOMINANT 
POSITION: CASES AND EXPERIMENTS , Article in SSRN Electronic Journal 
, August , 2006 , P 10 ,Retrieved December 18,2017, available at :https://www.
researchgate.net/publication/228230724 

)2(  راجع نص المادة في هامش ص 6 

))(  عرفت المادة )1 من اللائحة التنفيذية التكلفة الحدية بأنها نصيب الوحدة من المنتجات من اجمالي التكاليف خلال 
فترة زمنية محددة وعرفت متوسط التكلفة المتغيرة بأنها اجمالي التكاليف المتغيرة مقسوما على عدد وحدات من 

المنتجات.
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وإخــراج المنافســين، وبهــذا فرقّــا بيــن التســعير الافتراســي والتســعير التنافســي، فعلــى الرغــم مــن 
أنــه فــي كلا التســعيرين يتــم تخفيــض الأســعار، إلا أن هــدف التســعير الأول هــو الإضــرار بالبنيــان 
ــل  ــادة جع ــي الع ــه ف ــرض من ــون الغ ــي يك ــعير التنافس ــن أن التس ــي حي ــين، ف ــي والمنافس التنافس
منشــأة معينــة أكثــر كفــاءة وثقــة بالــذات مــن غيرهــا مــن المنشــآت وذلــك مــن خــلال الاســتفادة مــن 

انخفــاض التكاليــف الإنتاجيــة )1(. 

الفرع الثاني: التسعير التمييزي

ــادة أرباحهــا مــن  ــد المشــروعات لزي ــز فــي الأســعار أداة لا غنــى عنهــا فــي ي  يشــكل التميي
ــه إزاء  ــاع عن ــز أو الدف ــذا المرك ــز ه ــن، ولتعزي ــد ممك ــى أقصــى ح ــه إل ــز ســوقي تحتل أي مرك
ــادة  ــادي المنافســة بزي ــوة الســوقية لتف ــا يســتخدمه أصحــاب الق ــاً م المشــروعات الأخــرى، وغالب
ــع  ــه م ــي غايت ــترك ف ــك يش ــو بذل ــول، وه ــام الدخ ــز أم ــوق أو وضــع حواج ــن الس ــم م حصصه

ــي الإضــرار بالمنافســة بشــكل عــام. التســعير الافتراســي ف

ــث الجــودة أو  ــن مــن حي ــن متطابقي ــع منتجي ــه: » بي ــزي بأن ــم التســعير التميي  عــرّف بعضه
الدرجــة أو النــوع أو الخدمــات المتماثلــة بأســعار مختلفــة مــن نفــس البائــع »)2(، وعرّفــه آخــرون 
ــض  ــعر منخف ــرض س ــق ف ــن طري ــن ع ــترين مختلفي ــى مش ــة عل ــعار مختلف ــرض أس ــه: » ف بأن
ــوق أو  ــذه الس ــارج ه ــترين خ ــكل المش ــى ل ــعر أعل ــاظ بس ــن والاحتف ــوق معي ــي س ــترين ف لمش

المنطقــة » ))(. 

 ولعــل الحكمــة مــن حظــر التســعير التمييــزي تكمــن فــي أنــه يتضمــن محابــاة لمشــترٍ علــى 
ــة ببيــع أخشــاب  ــام تاجــر جمل ــلًا قي ــد منافســتهم، فمث ــه تقيي ــد يقصــد ب حســاب مشــترين آخريــن ق
بســعر ثابــت يتضمــن مصاريــف التســليم لمشــترٍ علــى بعــد عشــرة أميــال ومشــترٍ آخــر علــى بعــد 
خمســين ميــلا، يعــد تســعيراً تمييزيــاً؛ لأن فــي ذلــك محابــاة للمشــتري الــذي يبعــد خمســين ميــلًا، 
والــذي ســتكون تكاليــف نقــل الأخشــاب إليــه أكبــر وبالتالــي عوائــد البيــع منــه أقــل، علــى حســاب 
المشــتري الــذي يبعــد عشــرة أميــال فقــط حيــث ســتقل تكلفــة النقــل وتزيــد عوائــد البيــع منــه تبعــاً)4(.

)1(  معين فندي الشناق، مرجع سابق، ص 121 

)2(  مؤتمر الامم المتحدة، مرجع سابق، ص 45 .

)3(  Richard A. Mann, Barry S. Roberts, Business law and the Regulation of Business, 
15 th Edition, university of north Carolina, south- western, Canada, chapter antitrust 
, P 849 . Retrieved January 11, 2018 Available At https://books.google.ae/books?id=
0KgHkgAACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q&f=false 

)4(  معين فندي الشناق، مرجع سابق، ص 122.
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 لــذات الغايــة التــي حظــر مــن أجلهــا التســعير الافتراســي تصــدت قوانيــن المنافســة لحظــر 
ــز  ــتغلال المرك ــاءة لاس ــكل إس ــي تش ــات الت ــر الممارس ــن أخط ــاره م ــزي باعتب ــعير التميي التس
المهيمــن فــي الســوق المعنيــة، وعلــى خــلاف التســعير الافتراســي فقــد حظــر المشــرع الأمريكــي 
ــه  ــادة 2 / أ من ــث نصــت الم ــان )1(، حي ــون باتم ــون روبنس ــي قان ــةً ف ــزي صراح ــعير التميي التس
علــى أنــه » يحظــر علــى كل مــن يعمــل بالتجــارة أثنــاء ممارســته لتلــك التجــارة أن يقــوم بالتمييــز 
الســعري ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن مشــترين مختلفيــن لبضائــع متماثلــة 
بالدرجــة والجــودة، متــى مــا كان البيــع المتضمــن للتمييــز الســعري قــد تــم داخــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أو أي اقليــم منهــا أو مقاطعــة كولومبيــة أو أي مــكان آخــر يخضــع لولايــة مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وكان التمييــز مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل جوهــري فــي تقليــل المنافســة أو خلــق 
ــف موقــف المشــرع المصــري عــن  ــم يختل ــي أي شــكل مــن أشــكال التجــارة » )2(، ول ــكار ف احت
ــون ســالف  ــن القان ــادة 8 م ــص الم ــي ن ــزي ف ــف المشــرع الســابق، إذ حظــر التســعير التميي موق
الذكــر، فــي الفقــرة )ه(، والتــي تنــص علــى حظــر » التمييــز فــي أســعار البيــع أو الشــراء أو فــي 
ــه  ــياق ذات ــي الس ــة »))(. وف ــم التعاقدي ــابه مراكزه ــترين تتش ــن أو مش ــن بائعي ــل بي شــروط التعام
نجــد المشــرع الإماراتــي فــي قانــون المنافســة قــد تنــاول التســعير التمييــزي فــي نــص المــادة 6، 
ــي  ــة ف ــود المتماثل ــن عمــلاء العق ــرر بي ــة دون مب ــى حظــر » التفرق ــي تنــص عل ــرة )ج( والت الفق
أســعار الســلع والخدمــات أو شــروط عقــود البيــع أو الشــراء الخاصــة بهــا »، ويلاحــظ مــن صياغــة 
ــرار  ــى الإض ــؤدي إل ــذي ي ــرر ال ــر المب ــزي غي ــير التميي ــر التعس ــه حظ ــي أن ــرع الإمارات المش
بالمنافســة، وبمفهــوم المخالفــة يُســمح بالتمييــز فــي الأســعار إذا كان مبــرراً ولا يــؤدي للإضــرار 
بالمنافســة، فقــد يســمح القانــون بالتمييــزات الناتجــة عــن الاختلافــات فــي تكاليــف التصنيــع أو البيــع 
أو التوزيــع، وهــو مــا يســمى بتبريــر التكلفــة، كذلــك عندمــا تعمــل ظــروف الســوق المتغيــرة علــى 
خفــض الأســعار عندمــا تصــاب بركــود فــي المبيعــات وأيضــاً المبيعــات التــي يقتضــي الأمــر بيعهــا 

)1(  يعد قانون روبنسون باتمان الذي صدر في 6)19م تعديلًا لقانون كلايتون الصادر في 1914م .

)2(  2 / »)a( Price; selection of customers –”It shall be unlawful for any person engaged 
in commerce, in the course of such commerce, either directly or indirectly, to 
discriminate in price between different purchasers of commodities of like grade and 
quality, where either or any of the purchases involved in such discrimination are in 
commerce, where such commodities are sold for use, consumption, or resale within 
the United States or any Territory thereof or the District of Columbia or any insular 
possession or other place under the jurisdiction of the United States, and where the 
effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or tend to 
create a monopoly in any line of commerce»

))(  لقانون رقم 190 لسنة 2008م الصادر بتعديل القانون رقم ) لسنة 2005م.
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لكونهــا عرضــة للتلــف )1(. 

المطلب الثاني: الإساءة من خلال التعامل 

 قــد تكــون الممارســات التــي يلجــأ اليهــا صاحــب المركــز المهيمــن للمحافظــة علــى مركــزه 
واكتســاب أكبــر حصــة ممكنــة فــي الســوق مبنيــة علــى وســائل أخــرى بخــلاف آليــات التســعير، 
ــذه  ــر ه ــه، وأكث ــه أو عملائ ــين ل ــع المنافس ــه م ــة تعامل ــى طريق ــة عل ــائل مبين ــذه الوس ــون ه تك
الوســائل شــيوعاً هــي رفــض التعامــل مــع منافــس لــه أو جعــل تعاملــه معلــق علــى موافقــة شــراء 
منتجــات آخــرى وهــو فــي غيــر حاجــة إليهــا وقــت التعاقــد، وســنتناول كل حالــة علــى حــدة فــي 

ــن:  ــن الآتيي الفرعي

الفرع الأول: رفض التعامل 

 الأصــل فــي المعامــلات التجاريــة هــي حريــة كل مشــروع التعامــل مــع مــن يريــد التعامــل 
ــد  ــه حــق رفــض التعامــل مــع مــن لا يري ــل ل ــة الأخــرى، بالمقاب معــه مــن المشــروعات التجاري
ــرد عليهــا اســتثناء  التعامــل معــه مــن المشــروعات؛ إلا أن هــذا الأصــل وهــذه القاعــدة العامــة ي
يتمثــل فــي أن لا يــؤدي رفــض التعامــل إلــى خلــق احتــكار أو المحافظــة علــى احتــكار قائــم)2(؛ أي 

الإضــرار بمجــرى العمليــة التنافســية فــي الســوق .

 وفــي الحقيقــة لا يكــون رفــض التعامــل فعــالًا ومؤثــراً إلا إذا صــدر مــن مشــروع ذي 
مركــز مهيمــن، فكثيــراً مــا تســتخدم المشــروعات المهيمنــة هــذه الوســيلة لممارســة الضغــط علــى 
المشــروعات الأخــرى فــي الســوق هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يعــد رفــض التعامــل أعــم 
وأهــم الممارســات الاســتبعادية التــي يمارســها المشــروع المهيمــن؛ نظــراً لتعــدد طرقه وممارســاته 
التــي تــؤدي جميعــا إلــى القضــاء علــى المنافســة. ومــن هــذا المنطلــق قــررت تشــريعات المنافســة 

حظــر رفــض التعامــل فــي حــد ذاتــه وأي ممارســات تدخــل ضمــن نطاقــه.

أعــرض المشــرع الأمريكــي فــي صياغتــه لقانــون شــيرمان عــن ذكــر الأفعــال الاحتكاريــة 
صراحــةً ))(، إلا أن قانــون كلايتــون أورد فــي مادتــه الثالثــة مــا يــدل علــى حظــر هــذه الممارســة 
باعتبارهــا تشــكل إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن، حيــث نصــت علــى أنــه » يحظــر علــى كل 
مــن البائــع أو المؤجــر منــع المشــتري أو المســتأجر للســلعة مــن التعامــل فــي الســلع العائــدة إلــى 

)1(  عمر حماد، مرجع سابق، ص150 .

)2(  ويرجع الفضل في ارساء هذه القاعدة للمحكمة الاتحادية العليا الامريكية في وقت مبكر في قضية : 
 United State .Vs .Colgate .Co U.S .300 250 )1919( at 

))(  أحمد عبدالرحمن الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكارية، مرجع سابق، ص ))1.
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منافســيهما أو إلــى منافســي المشــتري أو المســتأجر أو أن يُحَــدد الســعر بنــاء علــى شــرط أو اتفــاق 
أو تفاهــم يــؤدي بالمشــتري أو المســتأجر أن لا يســتخدم أو يتعامــل مــع بضائــع أو ســلع لمنافســي 
البائــع أو المؤجــر، متــى كان ذلــك يقيــد المنافســة بشــكل جوهــري أو يميــل إلــى خلــق الاحتــكار 
فــي جانــب التجــارة »)1( . تجســد المــادة الســابقة فــي محتواهــا ومضمونهــا حالــة التقييــد الرأســي 
للمنافســة التــي اعتبرهــا القضــاء الأمريكــي مــن أبــرز صــور إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن، 
والــذي يقصــد بهــا اتفــاق كلٍّ مــن المنتــج والمــوزع علــى تقييــد الأخيــر، بإعــادة بيع الســلع المشــتراة 
مــن الأول، ومــؤدى ذلــك خضــوع التاجــر الــذي هــو فــي المرتبــة الأدنــى فــي ســوق توزيــع الســلعة 
إلــى قيــود عقديــة مفروضــة عليــه مــن قبــل تاجــر آخــر يعلــوه مرتبــة فــي سلســة توزيــع الســلعة)2(، 
فــي حالــة التقييــد الرأســي اتجــه القضــاء الأمريكــي إلــى تطبيــق قاعــدة تحــري الســبب علــى التقييــد 
غيــر الســعري، ومضمــون هــذه القاعــدة يتمثــل فــي القيــام بدراســة الســبب والبحــث الدقيــق فــي 
أثــر رفــض التعامــل فــي البنيــان التنافســي والنظــر فيمــا يــؤدي إليــه رفــض التعامــل مــن منافــع أو 

أضــرار والترجيــح بينهــا ))(.

أشــار المشــرعان المصــري والإماراتــي إلــى حــالات التقييــد الرأســي للمنافســة الآنــف ذكــره، 
والتــي تحــل ضمــن نطــاق ممارســات رفــض التعامــل، فقــد نصــت الفقــرة ج / 8 مصــري علــى 
أنــه يحظــر » أي فعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الاقتصــار علــى توزيــع منتــج دون غيــره، علــى 

)1(  Clayton Act )3( ” It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in 
the course of such commerce, to lease or make a sale or contract for sale of goods, 
wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, whether patented or 
unpatented, for use, consumption, or resale within the United States or any Territory 
thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the 
jurisdiction of the United States, or fix a price charged therefor, or discount from, 
or rebate upon, such price, on the condition, agreement, or understanding that the 
lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods, wares, merchandise, 
machinery, supplies, or other commodities of a competitor or competitors of the lessor 
or seller, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition, 
agreement, or understanding may be to substantially lessen competition or tend to 
create a monopoly in any line of commerce“.

الأمريكي  القانونين  بين  مقارنة  تحليلة  دراسة  الراسية  للمنافسة  القصر  عقد  تقييد  مدى  الملحم،  )2( عبدالرحمن 
والاوروبي مع العناية بالوضع في الكويت، مجلة الحقوق، الكويت، ع 1، السنة 20، 1996 م، ص 20- 1) – 

2) انظر أيضاً امل شلبي، التنظيم القانوني للنافسة ومنع الاحتكار، ص 145 .

)3(  Continental T.V.Inc.GTE Sylvania,433 U.S. 36)1977( 
ومن الجدير بالذكر أن القضاء الأمريكي كان يحظر التقييد الرأسي السعري أو غير السعري على حدا سواء 
حظراً مطلقاً بغض النظر عن النفع الذي قد يحصل للمنافسة أو العملاء جراء هذا التقييد طالما أنه ثبت 

منه الضرر انظر:
Dr.Miles Medical Co .V. John Park & Sons Co .220.U.S373)1911(–.
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ــن  ــك بي ــرات زمنية،وذل ــم أو فت ــلاء أو مواس ــع أو عم ــز توزي ــة أو مراك ــق جغرافي ــاس مناط أس
أشــخاص ذوي علاقــة رأســية. وفســر المشــرع فــي اللائحــة التنفيذيــة المقصــود بالعلاقــة الراســية 
بأنهــا« العلاقــة بيــن الشــخص المهيمــن وأي مــن مورديــه أو عملائــه«، وتشــمل الفقــرة الســابقة 
حــالات التوزيــع الحصــري الــذي يتــم بموجبــه منــح المنتــج للمــوزع حقــاً حصريــاً لبيــع منتجاتــه 
فــي منطقــة جغرافيــة معينــة، وأيضــاَ حالــة التوزيــع الانتقائــي والــذي يتــم فيــه توزيــع المنتجــات 
علــى أســاس عمــلاء معينيــن أو مواســم معينــة . فــي المقابــل أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى حظــر 
فــرض أســعار أو شــروط إعــادة بيــع الســلع أو الخدمــات بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
الفقــرة أ / 6 إماراتــي، وهــذه الحالــة قــد تتضمــن تحديــد حــد أدنــى أو أقصــى لســعر إعــادة البيــع 
أو حتــى تثبيــت ســعر إعــادة البيــع، كمــا تشــمل أي شــرط قــد يوضــع عنــد إعــادة البيــع، ويمكــن 
ــاً، ونلاحــظ أن صياغــة  ــاً أو انتقائي ــع كأن يكــون حصري ــة التوزي ــق هــذه الشــروط بطريق أن تتعل
المشــرع الإماراتــي المطلقــة جــاءت موفقــة، حيــث جمعــت بيــن التقييــد فــي الأســعار وأي تقييــد من 
أي نــوع، عبــر اشــتراط أي شــرط، فــي حيــن جــاءت صياغــة المشــرع المصــري ضيقــة النطــاق، 

حيــث اقتصــر علــى ذكــر التقييــد المتعلــق بالتوزيــع دون التســعير.

ــرام  ــن إب ــاع ع ــى حظــر » الامتن ــرة ب /8 مصــري عل ــبق نصــت الفق ــا س ــى م ــةً إل  إضاف
صفقــات بيــع أو شــراء منتــج مــع أي شــخص أو وقــف التعامــل معــه علــى نحــو يــؤدي إلــى الحــد 
مــن حريتــه فــي دخــول الســوق أو الخــروج منــه فــي أي وقــت »، ويقابــل هــذه الفقــرة مــن القانــون 
ــي  ــل ف ــن التعام ــرر ع ــر المب ــاع غي ــر »الامتن ــى حظ ــص عل ــي تن ــرة و/ 6 والت ــي الفق الإمارات
الســلع والخدمــات بالبيــع أو الشــراء أو الحــد مــن هــذا التعامــل أو عرقلتــه بمــا يــؤدي إلــى فــرض 
ســعر غيــر حقيقــي لــه »، ومــن الملاحــظ أن كلا المشــرعين الســابقين أجــازا رفــض التعامــل إذا 
كان مبــرراً  مثــلاً بعــدم مقــدرة هــذا الشــخص علــى الوفــاء بالتزاماتــه الناشــئة عــن العقــد)1(، بمــا 
ــلع أو  ــة للس ــر حقيقي ــرض أســعار غي ــة المنافســة أو خــروج المنافســين أو ف ــى عرقل ــؤدي إل لا ي

الخدمــات المتعامــل بهــا .

ــد نصــت  ــل الحصــري فق ــرض التعام ــابقين عــن حظــر ف ــرعان الس ــوان المشَّ ــم يت ــكً ل  كذل
ــع  ــل م ــدم التعام ــورد بع ــيطر لأي م ــخص المس ــزام الش ــر« إل ــى حظ ــري عل ــرة 8 /ط مص الفق
شــخص منافــس لــه »، وفســرت اللائحــة التنفيذيــة المقصــود بالامتنــاع عــن التعامــل بأنــه امتنــاع 
المــورد عــن التعامــل مــع الشــخص المنافــس بصــورة كليــة أو تخفيــض حجــم التعامــل معــه إلــى 
ــى  ــول إل ــن الدخ ــن م ــين المحتملي ــع المنافس ــوق أو من ــن الس ــه م ــى خروج ــؤدي إل ــذي ي ــد ال الح
الســوق. وحظــر المشــرع الإماراتــي أيضــاً إرغــام عميــل علــى عــدم التعامــل مــع منشــأة منافســة 
فــي الفقــرة د / 6، ويفهــم مــن صياغــة المشــرع الإماراتــي أن الحظــر مطلــق فــي كل الأحــوال، 
فــي حيــن أن المشــرع المصــري قصــر حظــر الإرغــام علــى التعامــل الحصــري علــى الحــالات 

)1(  ذكر هذا المبرر صراحة في المادة )1 من اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة المصري الفقرة ب .
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التــي تؤثــر علــى المنافســة والمنافســين؛ ذلــك أن هنــاك حــالات كثيــر يكــون فيهــا رفــض التعامــل 
مبــررا، كأن لا تســمح قــدرة المــورد الإنتاجيــة علــى تلبيــة طلــب المــوزع أو كالتمســك بحــق مــن 
حقــوق الملكيــة الفكريــة أو الذهنيــة، أو أن يكــون هنــاك إمكانيــة التــزود أو الحصــول علــى المنتــج 

مــن مصــدر آخــر)1(. 

ــه لا يشــترط فــي رفــض التعامــل المحظــور أن يكــون صريحــاً أو  ــر بالذكــر أن  ومــن الجدي
مباشــرا، فالتعامــل بطريقــة مغايــرة لأســلوب التعامــل التجــاري المســتقر عليــه يدخــل ضمــن نطــاق 
رفــض التعامــل، كأن يرفــض المنتــج المهيمــن البيــع لأحــد الموزعيــن بســعر الجملــة ويبيعــه بســعر 
التجزئــة )2(، أو قــد يأتــي فــي شــكل عــدم الــرد علــى العميــل أو اقتــراح ســلعة أو خدمــة مختلفــة 
عــن تلــك المطلوبــة أو الادعــاء بعــدم توفــر الســلعة ))(، كمــا يدخــل ضمــن نطــاق رفــض التعامــل 
أن يشــترط المشــروع المهيمــن علــى المتعامليــن معــه ألا يتيحــوا لشــخص منافــس لــه اســتخدام مــا 

يحتاجــه مــن مرافقهــم أو خدماتهــم، رغــم أن إتاحــة هــذا الاســتخدام ممكــن اقتصاديــاً )4(.

الفرع الثاني: البيوع المترابطة 

ــن  ــز المهيم ــتغلال المرك ــاءة لاس ــكل إس ــي تش ــات الت ــن الممارس ــط م ــع المتراب ــر البي  يعتب
ــة  ــج أو الخدم ــع المنت ــض بي ــؤداه رف ــط، وم ــات الرب ــمى أيضــاً باتفاق ــل ويس ــاس التعام ــى أس عل
التجاريــة محــل التعامــل الأصلــي إذا لــم يتــم شــراء منتــج آخــر أو خدمــة أخــرى ليســت مرتبطــة 
ــرض  ــر أن يف ــى آخ ــا؛ بمعن ــاري له ــتخدام التج ــب الاس ــا ولا بموج ــي لا بطبيعته ــج الأصل بالمنت
البائــع صاحــب المركــز المهيمــن علــى المشــتري شــرطاً بمقتضــاه يقبــل المشــتري عنــد شــرائه 
)المنتــج الرابــط( الــذي يرغــب فــي شــرائه؛ أن يشــتري معــه )المنتــج المربــوط(؛ حيــث يتــم بيــع 
المنتــج الثانــي المربــوط ليــس علــى أســاس الجــودة أو الســعر أو الكميــة ولكــن علــى أســاس رغبــة 
المشــتري شــراء المنتــج الرابــط)5(. عــادة مــا يلجــأ المشــروع المهيمــن إلــى هــذا الســلوك مــن أجــل 
ترويــج بيــع منتجــات ابطــأ حركــة وخاصــة تلــك التــي تخضــع لمنافســة أكبــر مــن منتجــات بديلــة، 
فيســتغل البائــع مركــزه المهيمــن فيمــا يتعلــق بالمنتــج المطلــوب؛ ليتمكــن مــن فــرض شــرط الربــط 

بيــن منتجيــن )6(.

)1(  خليل فكتور تادرس، مرجع سابق، ص 127 – 128 .

)2(  وهذا ما قرره المشرع الإماراتي في نص الفقرة ه / 6 إماراتي.

))(  دليلة مختور، تطبيق أحكام قانون المنافسة في اطار عقود التوزيع، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري – 
تيزي وزو – كلية الحقوق والعلوم االسياسية، 2015، ص 4)1 .

)4(  فقرة ز/ 8 من القانون المصري.

)5(  عمر حماد، مرجع سابق، ص 174- انظر أيضاً خليل فكتور تادرس، مرجع سابق، ص 1)1 .

)6(  مؤتمر الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 52.
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تشــكل اتفاقــات الربــط والبيــوع المتلازمــة مــن ناحيــة، عبئــاً علــى المشــتري الــذي قــد لا يريــد 
شــراء المنتــج المربــوط أو يريــد شــراءه مــن بائــع آخــر بســعرٍ أقــل ومــن ناحيــة أخــرى، تــؤدي إلــى 
حرمــان البائعيــن الآخريــن الموجوديــن فــي الســوق مــن قدرتهــم علــى المنافســة ومنــع المنافســين 
ــد  ــذا فق ــد المنافســة )1(؛ ل ــى تقيي ــؤدي إل ــا ي ــى الســوق، وهــو م ــن الدخــول إل ــن م الجــدد المحتملي
حظــرت قوانيــن المنافســة المختلفــة بيــوع واتفاقــات الربــط، فقــد حظــر القانــون الأمريكــي اتفاقــات 
الربــط بطريقــة غيــر مباشــرة فــي ثلاثــة قوانيــن، فبموجــب المــادة الأولــى مــن قانــون شــيرمان)2( 
تدخــل اتفاقــات الربــط ضمــن الاتفاقــات التــي مــن شــأنها إعاقــة المنافســة، وكذلــك بموجــب المــادة 
الثالثــة مــن قانــون كلايتــون ))(؛ لأن تأثيــر ممارســات الربــط تتحقــق بدفــع المســتأجر أو المشــتري 
ــع  ــلع أو بضائ ــر بس ــق الأم ــه، إذا تعل ــع نفس ــن البائ ــوط م ــج المرب ــراء المنت ــتئجار أو ش ــى اس إل
وليســت خدمــات مثــل الإعلانــات. وأخيــراً بموجــب المــادة الخامســة مــن قانــون مجلــس التجــارة 
الفيدرالــي )The Federal Trade Commission 1914( إذ تحظــر هــذه المــادة صراحــةً 
أي أعمــال أو أفعــال غيــر عادلــة للمنافســة أو للتجــارة، مــا دام مــن شــأنها التأثيــر فيهمــا أو 
ــوى  ــي دع ــط ف ــات الرب ــر اتفاق ــة حظ ــا الأمريكي ــة العلي ــت المحكم ــد قض ــتهلك )4(، وق ــي المس ف
ــا  ــتغلت مركزه ــد اس ــا ق ــوفت؛ لأنه ــة مايكروس ــت المحكم ــث أدان ــهيرة، حي )Microsoft( الش
 Internet Explore المهيمــن فــي ممارســة اتفاقــات الربــط عندمــا قامــت بالربــط بيــن اســتخدام

ــى شــرائهما معــاً )5( . باســتخدام أو شــراء نظــام Windows وأجبــرت المشــترين عل

 والتســاؤل الــذي يثــار فــي هــذا الصــدد عــن المعيــار المتبــع فــي معرفــة مــدى الارتبــاط بيــن 
المنتجــات للتحقــق مــن مــدى توافــر اتفاقــات الربــط؟ وفــي هــذا الشــأن قــرر القضــاء الأمريكــي 

إرجــاع أمــر تمييــز المنتجــات إلــى طلــب المســتهلكين)6(.

)1(  امل شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، مرجع سابق، ص 148.

)2(  Sherman Act )1( ”Every contract, combination in the form of trust or otherwise, 
or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with 
foreign nations, is declared to be illegal.»

))(  راجع نص المادة في هامش ص )2 

)4(  Sec 5» )a( Declaration of unlawfulness; power to prohibit unfair practices; 
inapplicability to foreign trade )1( Unfair methods of competition in or affecting 
commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are 
hereby declared unlawful …..» 

)5(  United States v. Microsoft Corp., 87 F. Supp. 2d 30 )D.D.C. 2000( 

)6(  Jefferson Parish Hosp. Dist. v. Hyde 466 ,U.S. 2 )1984(
حيث قررت المحكمة العليا أن المستشفى الذي يقدم خدمات المستشفيات وخدمات التخدير كمجموعة لا يمكن 
أن يُثبت أنه انتهك قواعد مكافحة الربط ما لم تثبت الأدلة أن المرضى، أي المستهلكين، ينظرون إلى 
الخدمات على أنها منتجات منفصلة يرغبون في اختيارها، وأن الربط كان له أثر إجبار المرضى على 
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 كذلــك عُنــي المشــرع المصــري والإماراتــي بحظــر ممارســات الربــط صراحــةً، وذلــك فــي 
ــع أو شــراء  ــاق أو بي ــد أو اتف ــرام عق ــق إب ــى حظــر » تعلي ــي تنــص عل ــرة د / 8 مصــري الت الفق
لمنتــج علــى شــرط قبــول التزامــات أو منتجــات تكــون بطبيعتهــا أو بموجــب الاســتخدام التجــاري 
للمنتــج غيــر مرتبطــة بــه أو بمحــل التعامــل الأصلــي أو الاتفــاق »، والفقــرة ز/ 6 إماراتــي التــي 
تنــص علــى حظــر« تعليــق إبــرام عقــد أو اتفــاق بيــع أو شــراء لســلع أو خدمــات علــى شــرط قبــول 
التزامــات للتعامــل بشــأن ســلع أو خدمــات أخــرى تكــون بطبيعتهــا أو بموجــب الاســتخدام التجــاري 
غيــر مرتبطــة بمحــل التعامــل الأصلــي أو الاتفــاق ». ويظهــر جليــاً مــن النصــوص الســابقة أن كلا 
المشــرعين قــد وســعا نطــاق حظــر اتفاقــات الربــط، فهــي تشــمل أي اتفــاق أو عقــد بيــع أو شــراء، 
ــل بالتزامــات تفــرض مــن  ــد تتمث ــة، وإنمــا ق ــى شــراء منتجــات اضافي ــق عل ــد لا يكــون التعلي وق
قبــل المركــز المهيمــن، إلا أن المشــرع الإماراتــي تميــز عــن نظيريــه الســابقين فــي أنــه لــم يقصــر 

التعليــق علــى شــراء ســلع ماديــة وإنمــا شــمل أيضــاً الخدمــات. 

 يضــاف إلــى الصــور الســابقة التــي تشــكل إســاءة لاســتغلال المركــز المهيمــن بعــض 
الســلوكيات الأخــرى التــي تأخــذ نفــس الحكــم ومنهــا قيــام المشــروع المهيمــن بنشــر المعلومــات 
الكاذبــة عــن المنتجــات أو أســعارها)1(، أو الامتنــاع عــن إنتــاج أو إنقــاص الكميــات المتاحــة مــن 
ــن  ــل م ــلعة )2(، أي فع ــي الس ــة ف ــر حقيق ــرة غي ــز أو وف ــال عج ــى افتع ــؤدي إل ــا ي ــات؛ بم المنتج
شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم التصنيــع أو الإنتــاج أو التوزيــع لمنتــج لفتــرة أو فتــرات محــددة ))(، أو 
الإعلانــات الكاذبــة التــي تقــوم بهــا المشــاريع المهيمنــة بهــدف خلــق مظهــر مخــادع لهــا ممــا يــؤدي 
إلــى عرقلــة المنافســة أو أن تقــوم بالضغــط علــى منافســيها بالاعتمــاد علــى قوتهــا الســوقية ليحــددوا 

ــة )4(. إنتاجهــم أو قصــر بيوعهــم فــي مناطــق معين

 وبشــكل عــام أحســن المشــرع الإماراتــي عمــلًا حيــن أورد صــور إســاءة اســتغلال المركــز 
المهيمــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وهــو مــا يفهــم مــن اســتخدامه مصطلــح وبالأخــص)5( فــي 
مطلــع المــادة السادســة، وذلــك علــى نقيــض المشــرع المصــري الــذي ذكرهــا علــى ســبيل الحصــر 
فــي محاولــة جاهــدة منــه لحصــر كافــة الحــالات مــن وجهــة نظــره، علــى الرغــم مــن أن ذلــك هــو 

شراء منتج غير مرغوب فيه.

)1(  نص على هذه الصورة المشرع الإماراتي في الفقرة 6/ ح.

)2(  الفقرة ط/ 6 من القانون السابق .

))(  نص على هذه الصورة المشرع المصري في الفقرة 8/ أ .

)4(  خليل فكتور تادرس، مرجع سابق، ص 2)1.

)5(  مادة 6/ إماراتي » يحظر على اية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء اساسي ومؤثر منه 
ان تقوم بأي تصرفات أو اعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها 

وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها الآتي: .....« 
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أمــر بعيــد المنــال علــى الأقــل مــن الناحيــة العمليــة؛ وذلــك بســبب التطــورات الاقتصاديــة الســريعة 
التــي قــد تفــرز مــع الوقــت صــوراً جديــدة أو قــد تصبــح الصــور القديمــة غيــر متصــورة الوقــوع. 

المبحث الثالث: آثار ارتكاب المركز المهيمن الممارسات المحظورة 

 ممــا لا شــك فيــه أن فاعليــة أي حظــر تشــريعي تتوقــف فــي النهايــة علــى الجــزاءات الرادعــة 
ــم  ــة يت ــزاءات مختلف ــريعات ج ــت التش ــك رتبّ ــة، لذل ــة المخالف ــي حال ــرعان ف ــا المش ــي يرتبه الت
إيقاعهــا علــى المشــروعات المهيمنــة فــي الســوق؛إذا أســاءت اســتغلال هــذا المركــز بــأي صــورة 

مــن الصــور أو الأســاليب الســابق ذكرهــا.

 تتعــدد الجــزاءات المترتبــة علــى إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن لــدى المشــرعين، 
ــس،  ــة كالســجن والحب ــالبة للحري ــات الس ــة والعقوب ــي كالغرام ــن الجــزاء الجنائ ــراوح بي ــي تت فه
ــا  ــة وغيره ــة أو الدائم ــر المؤقت ــر والأوام ــاذ التدابي ــض المتضــرر واتخ ــي كتعوي والجــزاء المدن
مــن الجــزاءات، وسنقســم دراســة هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن نتنــاول فــي )المطلــب الأول( الجــزاء 

ــي:  ــي( كالآت ــب الثان ــي )المطل ــي ف ــى بحــث الجــزاء المدن ــل إل ــم ننتق ــي، ث الجنائ

المطلب الأول: الجزاء الجنائي

تتــرواح الجــزاء الجنائــي بيــن الغرامــة الماليــة والعقوبــات الســالبة للحريــة كالحبس أو الســجن 
وســنتناول كل عقوبــة علــى حــدا كالآتــي:

الفرع الأول : الغرامة المالية 

 تعــد الغرامــة عقوبــة ماليــة تتوافــر فيهــا كل مقومــات وخصائــص العقوبــة الجزائيــة باعتبــار 
ــة  ــة حماي ــك وبغي ــه؛ لذل ــوم علي ــة للشــخص المحك ــوق المالي ــن الحق ــال م ــلام مقصــود ين ــا إي أنه
المنافســة والحــد مــن الاحتــكار والممارســات المخلــة بالمنافســة، منحت قوانين المنافســة والســلطات 
القائمــة علــى تطبيــق وتنفيــذ هــذه القوانيــن صلاحيــة فــرض غرامــات ماليــة علــى كل مــن تثبــت 

إدانتــه بممارســة متعلقــة بإســاءة اســتغلال مركــز مهيمــن.

لــم يُفــرد المشــرع الأمريكــي عقوبــة خاصــة بحالــة إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن، إلا أنــه 
ضمّــن قانــون شــيرمان عقوبــة الغرامــة لمعاقبــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون، ســواء تعلــق 
الأمــر بإســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن أو أي محاولــة مــن محــاولات الاحتــكار وتقييد المنافســة، 
حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن قانــون شــيرمان فــي البدايــة علــى تغريــم الشــخص الطبيعــي بمبلــغ 
50) ألــف دولار وتغريــم الشــخص المعنــوي بغرامــة تصــل إلــى 10 مليــون دولار)1(، إلا أنــه تــم 

)1(  عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص 5)4 .
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تعديــل هــذا القانــون لاحقــاً فــي 22 يونيــو 2004 م، لتصبــح غرامــة الشــخص الطبيعــي تصــل إلــى 
1 مليــون دولار، وغرامــة الشــخص المعنــوي )الشــركات( تصــل إلــى 100 مليــون دولار، وقــد 
تصــل الغرامــة إلــى مــا حصــل عليــه الجانــي مــن كســب مرتيــن أو تكبــده الآخــرون مــن خســارة؛ 

إذا كان أي مــن هذيــن المبلغيــن يزيــد علــى 100 مليــون دولار)1(.

ــادة 22  ــس الجــزاء بموجــب الم ــة نف ــي البداي ــرر المشــرع المصــري ف ــياق ق ــي ذات الس  ف
ــه، إلا  ــون جني ــة وعشــرة ملي ــف جني ــن 0) أل ــا بي ــراوح م ــة تت ــرض غرام ــى ف ــي نصــت عل الت
أنــه تــم تعديــل هــذه المــادة لاحقــاً ليصبــح حــد الغرامــة الأدنــى لا يقــل عــن 100 ألــف جنيــه ولا 
يجــاوز حدهــا الأقصــى 00) مليــون جنيــه، وتضاعــف هــذه الغرامــة عنــد العــود )2(؛ أمــا بالنســبة 
للمشــرع الإماراتــي قــرر هــو الآخــر فــرض غرامــة علــى إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن لا 
يقــل حدهــا الأدنــى عــن 500 ألــف درهــم ولا يجــاوز حدهــا الأقصــى 5 ملاييــن درهــم إماراتــي 

ــة العــود)4( . ))(، ويتضاعــف قــدر الغرامــة فــي حال

ــظ  ــابقة يلاح ــن الس ــدى القواني ــة ل ــة الغرام ــة بعقوب ــواد المتعلق ــتعراض الم ــن خــلال اس  وم
ــي:  الآت

ــى 	  ــن أعل ــن حدي ــراوح بي ــات تت ــل الغرام ــى جع ــت عل ــابقة اتفق ــريعات الس ــع التش جمي
ــة  ــع درج ــة م ــدر الغرام ــة ق ــي معادل ــة ف ــن المرون ــدراً م ــح ق ــا يمن ــو م ــى، وه وأقص

ــاد. ــة والاقتص ــي المنافس ــره ف ــدى تأثي ــب وم ــل المرتك ــامة الفع جس

أنّ المشــرع الأمريكــي فــرّق بيــن عقوبــة الشــخص الطبيعــي والمعنــوي، فــي حيــن أن 	 
المشــرعين المصــري والإماراتــي لــم يفرقــا بيــن المخالــف ســواء كان شــخصا طبيعيــا أم 

معنويــا واكتفيــا بوضــع حــدود قصــوى ودنيــا للغرامــة.

ــن 	  ــى خــلاف كلًا م ــات عل ــي الغرام ــدد ف ــاه المش ــي الاتج ــاري المشــرع الإمارات لا يج
ــع  ــة ورف ــديد الغرام ــى تش ــا إل ــن اتجه ــري، اللذي ــرع المص ــي والمش ــرع الأمريك المش
حدودهــا؛ ولعــل الغايــة مــن ذلــك تتمثــل فــي أن الغرامــات الماليــة البســيطة قــد تغــري 
ــر المشــروعة، خصوصــاً  ــكاب الممارســات غي ــرى بارت ــن المشــروعات الكب ــد م العدي

)1(  Fedral Trade Commision website Retrieved December 26 ,2017 , Avaiable At https://
www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws 

)2(  م 22 المعدلة بالقانون رقم 190 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم ) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الاحتكارية 

))(  مادة 16 / إماراتي 

)4(  مادة 21 / إماراتي التي تنص على » تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في 
حالة العود »
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إذا مــا وجــدت أن العائــد هــذه الممارســات -رغــم مخالفتهــا للقانــون – أكبــر مــن حجــم 
ــة جــزء مــن تكاليــف  ــر هــذه الغرامــة أيضــاً بمنزل الغرامــة المدفوعــة ويمكنهــا أن تعتب

ــاج )1(. الإنت

بجانــب وضــع غرامــة محــددة اعتــدّ المشــرع الأمريكــي فــي تقديــر هــذه الغرامــة بنســبة 	 
المنفعــة التــي حصلــت عليهــا الجهــة المخالفــة ومقــدار الضــرر الواقــع علــى الغيــر، فــي 
حيــن لــم يقــر المشــرع المصــري والإماراتــي فــرض غرامــات نســبية فــي صــدد إســاءة 
اســتغلال المركــز المهيمــن، علــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن الغرامــات يتماشــى مــع 
الدافــع الأساســي مــن وراء هــذه الممارســة المخلــة بالمنافســة المتمثــل فــي جنــي الأربــاح 
الطائلــة، فالعقوبــة المقــدرة بــالآلاف والملاييــن لــن تكــون عثــرة أمــام المخالفيــن الذيــن 
تصــل أرباحهــم إلــى المليــارات؛ أمــا الغرامــة المقــدرة علــى أســاس الأربــاح أو الأضــرار 

هــي الأنســب لــردع المنشــآت الكبيــرة المخالفــة )2(.

 ومـن الجديـر بالإشـارة إليـه فـي هـذا الصدد أن الغرامـة قد تتمثل فـي مقابل التصالـح، فقد أقر 
المشـرع المصـري والإماراتـي نظـام إجـراء التصالـح قبل إحالة الدعـوى الجزائية مقابـل أداء مبلغ 
لا يقـل عـن مثلـي الحـد الأدنـى للغرامـة))(، ويقابـل هـذا النظام فـي القانـون الأمريكي نظـام الإعفاء 
مـن الغرامـة أو أيـة عقوبة مقابـل المبادرة والإفصاح عن معلومات أساسـية تتعلق بمضمون إسـاءة 
اسـتغلال المركـز المهيمـن أو أي ممارسـة احتكاريـة أخـرى. وتهـدف القوانيـن الآنفـة مـن وراء 
تقريـر هـذه الأنظمة إلى تحسـين سـبل محاربـة الممارسـات الاحتكارية الرادع والوقائي بشـكل عام 
وإعطـاء المشـروعات المهيمنـة فرصـة لحمايـة سـمعتها والتراجع عـن مخالفاتها، ومما لا شـك فيه 

أيضـاً عـدم الدخول فـي إجراءات التقاضـي المطولـة والمكلفة )4(.

ــاً  ــس ألم ــي النف ــا تحــدث ف ــا أنه ــاً كان نوعه ــة أي ــة المالي ــة الغرام ــز عقوب  وبشــكل عــام تتمي
ــم العقوبــات الأخــرى، فنحــن فــي زمــن المــال وحضــوره الطاغــي وســيطرته علــى كل  يفــوق أل
شــيء)5(، ومــن وجهــة نظــر الباحثــة لا يمكــن الاســتغناء عــن عقوبــة الغرامــة فهــي مناســبة لــردع 
ــن  ــن الذي ــن المهيمني ــع المخالفي ــاً م ــبة تمام ــر مناس ــا غي ــرة، إلا أنه ــة الصغي ــات المهيمن المؤسس

)1(  تامر صالح، الحماية الجنائية للحق في المنافسة دراسة مقارنة القسم الثاني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 
40، ع 1، 2016 م، ص96) 

)2(  عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص 6)4 .

))(  مادة 21 / مصري، مادة 26/ إماراتي، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويشترط 
المشرع الإماراتي ان يكون التصالح مكتوبا ولا يكون ملزما لأطرافه ويدخل حيز التنفيذ الا بعد تقديم الاطراف 

المخالفين ما يثبت سدادهم للمبلغ المشار اليه في المتن م 15 من اللائحة التنفيذية للقانون .

)4(  سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 126. 

)5(  تامر صالح، مرجع سابق، ص 394-395 .
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ــورة)1(. ــات المذك ــم نســب الغرام ــر فيه ــلا تؤث ــارات ف ــى الملي ــم إل تصــل أرباحه

الفرع الثاني : الحبس أو السجن 

ــة  ــون صاحب ــي تك ــة الت ــلطة القضائي ــى الس ــادةً إل ــات ع ــذه العقوب ــرض ه ــلطة ف ــاط س  تن
الاختصــاص كلمــا تعلــق الأمــر بحريــات الأشــخاص، وتفــرض هــذه العقوبــة عــادةً فــي حــالات 
الانتهــاكات الكبيــرة التــي يرتكبهــا شــخص طبيعــي وتنطــوي علــى خرق صــارخ للقوانيــن المتصلة 
بالمنافســة . تتبايــن مواقــف القوانيــن فــي الأخــذ بهــذه العقوبــة مــن عدمهــا فــي صــدد مخالفــة إســاءة 
اســتغلال المركــز المهيمــن، فالمشــرع الأمريكــي هــو أول تشــريع يقــر عقوبــة الحبــس أو الســجن 
بالنســبة للأفعــال الضــارة بالمنافســة بمــا فيهــا ممارســات إســاءة اســتغلال المركــز المهيمن شــريطة 
أن يكــون الفعــل غيــر مشــروع فــي حــد ذاتــه ومعّــرف بوضــوح )2(، حيــث فــرض عقوبــة الحبــس 
أو الســجن عــن الانتهــاكات التــي تشــملها أحــكام المــواد 1، 2، ) مــن قانــون شــيرمان بوصفهــا 
جنحــة أو جنايــة، وقــد كانــت العقوبــة التــي تضمنتهــا هــذه المــواد للأفــراد الذيــن يتهمــون بانتهاكهــا 
لا تتجــاوز الحبــس ) ســنوات عنــد صــدور القانــون، ولكــن التعديــل الأخيــر الــذي شــمل أحــكام 
ــة وجعــل حدهــا الأقصــى عشــر  ــع مــن ســقف هــذا العقوب ــو 2004 رف ــي 22 يوني هــذه المــواد ف
ســنوات))(. وعلــى عكــس التشــريع الأمريكــي يخلــو التشــريع المصــري والإماراتــي مــن الإشــارة 
ــدة  ــات المقي ــه يمكــن تطبيــق أحــد العقوب ــة الحبــس أو الســجن، إلا أن ــى الأخــذ بعقوب الصريحــة إل
للحريــة بموجــب نصــوص قانــون العقوبــات أو أي قواعــد عامــة تجيــز الحبــس أو الســجن باعتبــاره 
العقوبــة الأشــد؛ لأن كلا التشــريعين أكــدا صراحــةً علــى عــدم اخــلال العقوبــات المنصــوص عليهــا 

فــي تشــريع المنافســة بــأي عقوبــات أشــد ينــص عليهــا فــي أي قانــون آخــر)4(.

ــة  ــس أو الســجن كعقوب ــة الحب ــي الأخــذ بعقوب ــز ف ــاً أن المشــرع الأمريكــي تمي  ويظهــر جلي
ــق  ــرك تطبي ــى ت ــي عل ــري والإمارات ــة المص ــون المنافس ــر قان ــا اقتص ــة، بينم ــتقلة أو مكمل مس
ــن  ــن م ــة الأخيري ــل غاي ــر، ولع ــي آخ ــون عقاب ــات أو أي قان ــون العقوب ــق قان ــة وف ــذه العقوب ه
ــداد بهــذه العقوبــة تتمثــل فــي جســامتها، كمــا أنــه لا يمكــن تطبيقهــا علــى الأشــخاص  عــدم الاعت

)1( وما يؤكد ذلك ما سعت إليه شعبة مكافحة الاحتكار الأمريكية إلى تفكيك شركة مايكروسوفت كعلاج للسيطرة 
على هيمنتها في السوق دون أن تفرض عليها أية غرامة - انظر

David Rosner )Blake, Cassels & Graydon LLPK(, Abuse of Dominance: Why 
Fine? ,April 2016, Retrieved December 27, Available At https://www.
competitionpolicyinternational.com/abuse-of-dominance-why-fine/ 

)2(  مؤتمر الأمم المتحدة، مرجع سابق، 74.

))(  عدنان باقي لطيف، مرجع سابق، ص 7)4.

)4(  مادة 22 / مصري، مادة )2 / إماراتي .
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الاعتباريــة لافتقادهــا الإرادة التــي هــي عنصــر التجريــم )1(، أضــف إلــى ذلــك أن العقوبــات الســالبة 
للحريــة مناســبة لــردع الأفعــال التــي تنطــوي علــى فســاد أخلاقــي، وهــو مــا لا يتضمنــه فعــل إســاءة 

ــة بالمنافســة. اســتغلال المركــز المهيمــن أو أي مــن الأفعــال المخل

ــذه  ــة ه ــة التغاضــي عــن أهمي ــرى عــدم امكاني ــن ي ــع م ــة م ــب آخــر تذهــب الباحث  مــن جان
ــي  ــرار ف ــذي الق ــن متخ ــن التنفيذي ــردع المديري ــبة ل ــا مناس ــيمة، الا أنه ــت جس ــة، وإن كان العقوب
الشــركات المهيمنــة فــي الســوق؛ خصوصــاً وأن وراء اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بإســاءة اســتغلال 
ــع والمضــار  ــر مديــري هــذه الشــركات، بعــد وزن المناف ــر وتدبي المركــز المهيمــن للشــركة تفكي
الناتجــة؛ وبالتالــي هــم الأكثــر خطــورة)2(، كمــا أن هــذه العقوبــات وإن كانــت جســيمة نوعــاً مــا، إلا 
أنــه يمكــن تجاوزهــا مــن خــلال التصالــح ودفــع الغرامــة وقيــام المخالــف بتعديــل وضعــه وإزالــة 

المخالفــة فــوراً، وهــذا يــدل علــى أنهــا ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا.

المطلب الثاني: الجزاء المدني 

بخــلاف الجــزاء الجنائــي رتّــب المشــرّعان جــزاءات مدنيــة تتفــاوت بيــن التعويــض والأوامــر 
المؤقتــة، نتنــاول كليهمــا فــي الفرعييــن الآتييــن:

الفرع الأول: التعويض

 يتمّيــز الجــزاء الــذي يُطبــق علــى الممارســات المقيــدة للمنافســة بشــكل عــام بالخصوصيــة؛ 
وذلــك لأن الضــرر المباشــر الــذي تســتهدفه هــذه الممارســات يقــع علــى الاقتصــاد الوطنــي مــن 
ناحيــة، وعلــى الأشــخاص أو المشــروعات المتضــررة مــن ناحيــة أخــرى؛ لذلــك لا تعــد العقوبــات 
الجزائيــة المقــررة فــي القوانيــن المنظمــة للمنافســة مانعــة مــن توقيــع عقوبــات مدنيــة نصــت عليهــا 
قوانيــن أخــرى، إذ يمكــن تحريــك دعــوى المســؤولية المدنيــة إذا مــا توافــرت شــروطها، فلقــد أجــاز 
المشــرع الأمريكــي فــي المــادة الرابعــة مــن قانــون كلايتــون لــكل مــن أصابــه ضــرر فــي مالــه أو 
فــي أعمالــه نتيجــة خــرق أي قاعــدة مــن قواعــد المنافســة، أن يرفــع دعــوى يطالــب فيهــا بتعويــض 
ــغ المــوازي  ــة أضعــاف المبل ــد أوجبــت هــذه المــادة أن يكــون التعويــض ثلاث هــذه الأضــرار، وق
للضــرر الــذي أصــاب المتضــرر، وهــذا النظــام يســمى فــي أمريــكا بنظــام التعويــض المضاعــف 

.)(( Treble Damages ثــلاث مــرات

)1(  تامر صالح، مرجع سابق، ص 84).

)2(  المرجع السابق، ص )8) .

)3(  Clayton Act 4 ”any person who shall be injured in his business or property by reason 
of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor in any district court of 
the United States in the district in which the defendant resides or is found or has an 
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ــذا  ــف المشــرع المصــري صريحــاً به ــف المشــرع الأمريكــي جــاء موق ــى غــرار موق  وعل
ــة  ــاز حماي ــن لجه ــي يمك ــة الت ــر الاحترازي ــة بالتدابي ــادة 20 المتعلق ــص الم ــم ن ــدد، إذ اختت الص
ــواردة فــي المــواد 6، 7، 8 بالقــول »  المنافســة اتخاذهــا ضــد كل مــن تثبــت مخالفتــه للأحــكام ال
وذلــك كلــه دون الاخــلال بأحــكام المســؤولية الناشــئة عــن هــذه المخالفــات »، ومــن هنــا يتبيــن أن 
المشــرع المصــري لــم يشــأ أن يجعــل العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المنافســة مانعــة، 
ــا  ــا فيه ــة بالمنافســة بم ــة عــن الممارســات المخل ــك دعــوى المســؤولية المدني ــل بالإمــكان تحري ب
إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن متــى توافــرت شــروطها. وفــي هــذا الخصــوص جــاء موقــف 
ــى  ــي عل ــي بندهــا الثان ــر صراحــةً ووضوحــاً حيــث نصــت المــادة )2 ف ــي أكث المشــرع الإمارات
أنــه »لا يخــل توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بحــق المضــرور فــي اللجــوء 
للقضــاء للمطالبــة بالتعويــض الناجــم عــن الضــرر مــن مخالفــة أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون«.

ــة  ــؤولية المدني ــوى المس ــى دع ــوء إل ــق اللج ــى ح ــص عل ــة للن ــدم الحاج ــة ع ــرى الباحث  وت
ــاد الرجــوع إلــى  ــإن المعت ــة؛ ف ــو قانــون خــاص مــن نــص يعالــج مســالة معين ــة خل ــه فــي حال لأن
القواعــد العامــة، وبالتالــي خلــو قانــون المنافســة مــن نــص يســمح للمتضــرر مــن إســاءة اســتغلال 
المركــز المهيمــن طلــب التعويــض مــن مرتكبهــا، لا يمنــع بداهــةً الرجــوع إلــى قواعــد المســؤولية 
التقصيريــة التــي نظمهــا القانــون المدنــي خصيصــاً لهــذا الهــدف، ولعــل غايــة المشــرعين الســابقين 
ــن  ــرر م ــق أي متض ــى ح ــد عل ــي التأكي ــم ف ــو رغبته ــق ه ــذا الح ــى ه ــةً عل ــص صراح ــن الن م
الإســاءة مــن اســتيفاء حقــه وجبــر الضــرر عبــر الحصــول علــى التعويــض المدنــي، وأن الغرامــة 

لا تقــوم مقــام هــذا التعويــض.

 تتميــز قواعــد المســؤولية المدنيــة أن لهــا مكنــة مطلقــة وجامعــة لســد النقــص الــذي قــد ينشــأ 
عــن قواعــد المنافســة؛ لأن تقريــر عقوبــة الغرامــة مــن قبــل ســلطات المنافســة يمــر بمراحــل كثيــرة 
ومعقــدة، أضــف إلــى ذلــك عنــد تقريرهــا لمقــدار الغرامــة تكــون فــي كل الأحــوال مقيــدة بحــدود 
قصــوى لا يمكــن لهــا أن تتعداهــا؛ لأن المشــرع وضــع حــداً أقصــى للغرامــة، هــذا علــى العكــس 
تمامــاً مــن ســلطات القاضــي المدنــي الــذي ليــس عليــه إلا التحقــق مــن وقــوع ضــرر أو خطــأ، فــإذا 
تحقــق ذلــك فهــو يقــرر التعويــض المالــي العــادل لجبــر هــذا الضــرر أيــاً كانــت قيمتــه؛ وبالتالــي 
ــاً إلــى الغرامــة)1(، لذلــك  فــإن الســماح برفــع دعــوى المســؤولية المدنيــة قــد يشــكل رادعــاً اضافي
نجــد أن المشــرع الأمريكــي لــم يكتــف فقــط بالســماح بالتعويــض المدنــي، بــل قــرر أيضــاً التشــدد 
فــي هــذا الصــدد بفــرض ثلاثــة أضعافــه كمــا فــي قاعــدة التعويــض الثلاثــي الآنــف ذكرهــا، أضــف 
ــه، وهــذا الأمــر  ــى مــا هــو علي ــى إعــادة الحــال إل ــى مــا ســبق أن التعويــض المدنــي يهــدف إل إل

agent, without respect to the amount in controversy, and shall recover threefold the 
damages by him sustained, and the cost of suit, including a reasonable attorney’s fee 

)1(  سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 160 – 161 .
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لا ينطبــق علــى الغرامــة التــي لا تســتهدف إعــادة الســوق إلــى مــا كان عليــه حتــى وإن ادى ذلــك 
بصــورة غيــر مباشــرة، حيــث أن الغرامــة تقتضيهــا الدولــة)1(.

الفرع الثاني : الأوامر المؤقتة والدائمة 

 تتخــذ بعــض قوانيــن المنافســة بعــض التدابيــر المؤقتــة أو الدائمــة لوقــف اســتمرار الســلوكيات 
ــة  ــزم اتخــاذ إجــراء ســريع مــن أجــل حماي ــة الوضــع الراهــن إذا ل ــة، كالأمــر بإزال ــر القانوني غي
ــام بتعديــل  ــاً، كالأمــر بالقي ــح القانونيــة والاقتصاديــة )2(، وقــد تتخــذ الأوامــر شــكلًا إيجابي المصال
الســلوك غيــر القانونــي وفــق شــروط معينــة لإعــادة التــوازن التنافســي فــي الســوق، كمــا يمكــن أن 
يتخــذ الأمــر شــكلًا ســلبياً كالأمــر بالامتنــاع عــن ســلوك معيــن))(. فــي التشــريع الأمريكــي منحــت 
كلًا مــن شــعبة مكافحــة الاحتــكار فــي وزارة العــدل ولجنــة التجــارة الفدراليــة الأمريكيــة صلاحيــة 
اللجــوء إلــى المحاكــم للحصــول علــى الأوامــر المؤقتــة أو الأوامــر الزجرية فعلى ســبيل المثــال، إذا 
وجــدت اللجنــة المذكــورة أســباباً تدعــو إلــى الاعتقــاد باســتخدام أيــة أســاليب غيــر مشــروعة، فعليها 
أن تتخــذ الإجــراءات اللازمــة ويكــون ذلــك عبــر شــكوى تتضمــن اتهامــاً موجهــاً إلــى الشــخص أو 
المؤسســة المخالفــة ومطالبتهــا بالكــف عــن انتهــاك القانــون، فــإذا لــم يتــم الاســتجابة لطلبــات اللجنــة 
أو تــم تجاهلهــا، فبإمــكان الأخيــرة أن تقــدم طلبــاً إلــى محكمــة الاســتئناف التــي اســتخدمت ضمــن 
اختصاصهــا المكانــي الوســائل غيــر المشــروعة أو التــي يتواجــد فيهــا موطــن المشــكو منــه أو محل 
إقامتــه؛ مــن أجــل الحصــول علــى حكــم قضائــي؛ لإرغــام المشــروع المخالــف المشــكو منــه علــى 
تنفيــذ الأمــر الــذي أصدرتــه اللجنــة، وتتميــز الإجــراءات التــي تقــام أمــام هــذه المحاكــم فــي مثــل 

هــذه القضايــا بكونهــا تدخــل ضمــن الدعــاوى المســتعجلة)4(.

ــة إحــدى  ــة مخالف ــي حال ــر ف ــة المنافســة ســلطة الأم ــاز حماي ــح المشــرع المصــري جه ومن
الأحــكام الــواردة بالمــواد 6، 7، 8 المتعلقــة بإســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن بتكليــف المخالــف 
بتعديــل أوضاعــه وازالــة المخالفــة فــوراً أو خــلال فتــرة يحددهــا مجلــس إدارة الجهــاز، كمــا أن 
لهــذا الأخيــر اصــدار قــرار بوقــف الممارســات المحظــورة فــوراً أو بعــد انقضــاء الفتــرة الزمنيــة 
المشــار إليهــا دون تعديــل الأوضــاع وإزالــة المخالفــة، وفــي حالــة عــدم الالتــزام بتنفيــذ قــرارات 
الجهــاز الصــادرة تطبيقــا لهــذه المــادة يعاقــب المخالــف بغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه 

)1(  معين فندي الشناق، مرجع سابق، ص 260 .

)2(  مؤتمر الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 74.

))(  معين فندي الشناق، مرجع سابق، ص255.

)4(  Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. SAFE WEB Act amendments of 
2006, p 4-5,Retrived January 4 ,2018 Available At https://www.ftc.gov/sites/default/
files/documents/statutes/federal-trade-commission-act/ftc_act_incorporatingus_
safe_web_act.pdf
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ولا تجــاوز 500 ألــف جنيــه، وفــي حالــة العــود تضاعــف الغرامــة بحديهــا الأدنــى والأقصــى)1(.

ــة  ــم المنافس ــة تنظي ــي لجن ــرع الإمارات ــح المش ــم يمن ــابقين ل ــرعّين الس ــى خــلاف المش  وعل
ســلطة لاتخــاذ أيــة تدابيــر مؤقتــة أو دائمــة فيمــا يتعلــق بالأمــر بإزالــة أو إيقــاف المخالفــة المتعلقــة 
بإســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن، إلا أنــه أشــار إلــى منــح المحكمــة المختصــة الحــق فــي إصــدار 
ــة  قــرار بوقــف أي تصــرف أو منعــه لحيــن صــدور الحكــم النهائــي، ويكــون لهــذه الأوامــر صف

الاســتعجال )2( .

ــي أســاءت  ــى المشــروعات الت ــد تفــرض عل ــى أن ثمــة جــزاءات أخــرى ق ــراً نشــير إل وأخي
ــم  ــر منطــوق الحك ــلًا، القضــاء بنش ــك مث ــن ذل ــا م ــم بإدانته ــي الســوق وحك ــا ف ــتغلال هيمنته اس
ــن  ــن محليتي ــن يوميتي ــي صحيفتي ــف ف ــة المخال ــى نفق ــر عل ــدة أو أكث ــرة واح ــة م الصــادر بالإدان
ــي  ــر ســلبي ف ــن تأثي ــه م ــا ل ــاً للمشــروعات؛ لم ــذا الجــزاء ردعــاً قوي ــل ))(، ويشــكل ه ــى الأق عل
ســمعتها فــي الســوق، وهــو مــا يمثــل خطــراً علــى مســتقبلها الاقتصــادي. تفّــرد المشــرع الإماراتــي 
ــن )  ــراوح بي ــدة تت ــأة لم ــزاء إغــلاق المنش ــره ج ــي تقري ــي ف دون المشــرع المصــري والأمريك
أشــهر إلــى 6 أشــهر كحــد أقصــى)4(؛ ولعــل الســبب فــي عــدم تضميــن الأخيريــن تشــريعاتهما هــذا 
الجــزاء، هــو أنــه يعــد حكمــاً قاســياً؛ لأنــه لا يؤثــر فقــط فــي المشــروع المخالــف، وإنمــا يمتــد تأثيــره 

إلــى النشــاط الاقتصــادي الوطني ككل بشــكل ســلبي .

الخــــــــــــاتمـــــــــــــــة:

 بعــد أن انتهينــا مــن دراســة موضــوع إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن توصلنــا إلــى جملــة 
مــن النتائــج وإلــى مجموعــة مــن التوصيــات التــي نــرى ضــرورة الأخــذ بهــا كمــا يأتــي: 

إن أهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث هي: 

أن مفهــوم المركــز المهيمــن فقهــاً وقضــاءً وتشــريعاً يقــوم علــى أســاس مكانــة اقتصاديــة . 1
يتمتــع بهــا مشــروع مــا تمنحــه هــذه المكانــة قــدرة ومكنــة التحكــم فــي الأســعار والتأثيــر 
فــي الســوق المعنيــة والتصــرف باســتقلالية عــن منافســيه وعــن العمــلاء، دون أن يكتــرث 

بــردود أفعالهــم، فيكــون بمنزلــة ســيد الســوق وصاحــب الكلمــة العليــا.

)1(  مادة 22 مكرر من القانون رقم 190 لسنة 2008 الصادر بتعديل المادة 20 من قانون حماية المنافسة رقم ) 
لسنة 2005 م.

)2(  مادة 24 /إماراتي

))(  مادة 22 /إماراتي، مادة 24 /مصري 

)4(  مادة 22 / إماراتي 
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ــم . 2 ــه يت ــن، إلا أن ــز المهيم ــود المرك ــد وج ــع لتحدي ــكل قاط ــددة بش ــر مح ــد معايي لا توج
ــي  ــا، الحصــة الســوقية الت ــات والمؤشــرات مــن أهمه ــى عــدد مــن المعطي ــاد عل الاعتم
يمتلكهــا المشــروع المهيمــن، ووضعــه بالنســبة لباقــي المتنافســين، وقدرتــه علــى مواجهــة 

ــة المنافســة. المنافســين وعرقل

لا يمكــن الوقــوف علــى المركــز المهيمــن إلا مــن خــلال تعييــن حــدود الســوق المعنيــة . )
التــي يمــارس فيهــا المشــروع المهيمــن نشــاطه بعنصريهــا الجغرافــي، والســلعي، وعليــه 

لابــد مــن قيــاس مــدى مرونــة العــرض والطلــب علــى المنتجــات المختلفــة.

ثمــة قاعــدة مشــتركة فــي القوانيــن محــل المقارنــة تتمثــل فــي أن المركــز المهيمــن فــي . 4
حــد ذاتــه غيــر محظــور؛ لأن الوصــول إلــى هــذا المركــز يكــون فــي بعــض الأحيــان أمــر 
لا مفــر منــه، فقــد ينتــج عــن كفــاءة المشــروع وجهــده وتميــزه عــن غيــره مــن المشــاريع 
فــي الســوق المعنيــة، بيــد أنــه ينبغــي عــدم إســاءة اســتغلال هــذا المركــز بوســاطة اتبــاع 
ــي  ــا، فوجــود المشــروع ف ــة المنافســة أو تقييدهــا أو تعطيله ممارســات مــن شــأنها إعاق
ــق هــذا المشــروع مســؤولية  ــى عات مركــز مهيمــن لا يفتــرض الإســاءة وإنمــا يلقــى عل

خاصــة بعــدم الإضــرار بالمنافســة.

ــة . 5 ــددة ومختلف ــن متع ــز المهيم ــتغلال للمرك ــاءة اس ــكل إس ــي تش ــات الت ــور الممارس ص
ــك بســبب  ــد وحصــر هــذه الصــور وذل ــه لا يمكــن تحدي ــا إلا أن ــلاف الغــرض منه باخت

ــداً. ــريعة ج ــة الس ــورات الاقتصادي التط

تعــددت الوســائل القانونيــة التــي اتخذتهــا التشــريعات المقارنــة لمواجهــة إســاءة اســتغلال . 6
ــة المنافســة التــي لا تأخــذ  ــن حماي المركــز المهيمــن، وبشــكل عــام يمكــن وصــف قواني
بالعقوبــات الســالبة للحريــة بأنهــا قوانيــن تنظيميــة بســيطة وليســت جنائيــة؛ لأن الأهــداف 

المرجــوة منهــا أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة وليســت اهدافــاً جنائيــة.

على ضوء النتائج السابقة التي خلصنا إليها نورد عدداً من التوصيات كالآتي:

ــدر . 1 ــة مص ــه بمثاب ــداد ب ــي والاعت ــيما الأمريك ــارن، لاس ــاء المق ــه والقض ــداء بالفق الاهت
تفســيري فــي ظــل خلــو الفقــه والقضــاء العربــي بشــكل عــام والإماراتــي بشــكل خــاص 

ــة والدراســات المتخصصــة. مــن الأحــكام القضائي

ــوق . 2 ــات الس ــوقية لمعطي ــة الس ــى للحص ــى وأقص ــد أدن ــد ح ــر تحدي ــرك أم ــن ت نستحس
ودراســة كل حالــة علــى حــدى؛ لأن المنهــج التشــريعي ذا الحصــص المحــددة يفتــرض 
ثبــات حالــة الســوق علــى وضــع معيــن وهــذا غيــر مضمــون فــي ظــل التغيــرات 
الاقتصاديــة الدوريــة التــي تحــدث فــي الســوق بيــن حيــن وآخــر، ونــرى أنــه وإن كان لابد 
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مــن تحديــد حصــة ســوقية معينــة، فمــن الأفضــل رفــع هــذه النســبة بــأن لا تقــل عــن % 
40، خصوصــاً فــي ظــل دولــة متطــورة اقتصاديــا كدولــة الإمــارات؛ لأن التركيــز علــى 
الحصــص الســوقية البســيطة تدفــع المشــروعات والشــركات إلــى الإحجــام والتخــوف مــن 

التطــور والمنافســة بمــا ينعكــس ســلباً علــى منــاخ الاســتثمار فــي الدولــة.

ــي . ) ــي ف ــي أن يحــذو حــذو المشــرع المصــري والأمريك ــى المشــرع الإمارات ــرح عل نقت
توســيع صلاحيــات لجنــة تنظيــم المنافســة فــي شــأن إصــدار الأوامــر المؤقتــة وتوجيــه 
الإنــذارات والإخطــارات للمشــاريع المهيمنــة المخالفــة، لمــا لهــذه الإدارة مــن دور أســاس 
فــي القيــام بتنفيــذ قانــون المنافســة، كمــا أن إعطــاء هــذه المكنــة لإدارة حمايــة المنافســة 
قــد يــؤدي إلــى اختصــار الوقــت والجهــد فيمــا لــو تــم رفــع الدعــوى أمــام المحاكــم التــي 

تتســم إجراءاتهــا فــي العــادة بالتعقيــد.

ــة مــع حجــم . 4 ــات هــو تناســب العقوب ــى أساســه العقوب ــذي تُفــرض عل ــدأ الأهــم ال إن المب
المخالفــة، وتبيــن لنــا أن عقوبــة الغرامــة النســبية التــي تقــدر علــى أســاس النســبة المئويــة 
لحجــم المبيعــات العقوبــة تراعــي هــذا المبــدأ أكثــر مــن غيرهــا، فنقتــرح علــى المشــرع 
ــات  الإماراتــي الأخــذ بهــا فــي صــدد إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن وإقــرار العقوب
ــن  ــروع المهيم ــا المش ــي يأتيه ــيمة الت ــات الجس ــي المخالف ــةً ف ــة صراح ــالبة للحري الس
ــع  ــارض م ــا لا يتع ــة الســريعة، بم ــي ظــل التطــورات الاقتصادي احتياطــاً خصوصــاً ف

ــق. ــل عمي ــة وتحلي ــة موضوعي ــات بمرون ــق هــذه العقوب تطبي
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Abuse of the Dominant Position in the Relevant 

Market: a Comparative Legal Study
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Abstract:

This research tackles the abuse of the dominant position in the relevant 
market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour. This practice has negative impacts on the competitive process 
and on the consumers as well. In this sense, competition laws prohibit 
acts and actions committed by the dominant enterprise, which impedes 
competition and harms competitive structure. This study aims to highlight 
the formation of the dominant position and the framework of this position 
)relevant market( as it discloses the practices that constitute an abuse of 
dominant position. It does so through the comparison between the US 
antitrust law, Egyptian competition law and the UAE competition law as 
well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. The research has 
shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant position but are banned from abusing 
this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 
have had imposed serious penalties on violators among firms.

Keywords: Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 
Market.
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